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 القرآنيةفهرس الآيات 
 ص رقمها السورة  الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الرقم
مُ  ﴿ إِنِ  01 كُح هُ لَّا إِ  تَـعحبُدُوالَّا أَ  أَمَرَ  لِِلاِ لَّا إِ  الْح  21 40 يوسف .............................﴾إِياا

تُمح  ﴿ وَإِذَا 02 َ ب ـَ حَكَمح لِ  أَنح تََحكُمُوا النااسِ  يح  21 85 النساء ..........................﴾بِِلحعَدح
مُ  ﴿ إِنح  03 كُح لُونَ فَـلحيـَتـَوكَال ح  وَعَلَيحهِ  تَـوكَالحت عَلَيحهِ  لِِلاِ  إِلَّا  الْح  21 67 يوسف .............﴾الحمُتـَوكَِِّ
نَاهُ  بقُِواة   الحكِتَابَ  خُذِ  يََحيَ  ﴿ ياَ  04 مَ وَآتَـيـح كُح  21 12 مريم .............................﴾الْح
لَحقُ  05 َمحرُ ﴿ أَلََّ لَهُ الْح  22 54 الأعراف ................................................﴾وَالْح
ُ الحوَاحِدُ الحقَهاارُ  ﴿ ياَ  06 رٌ أَمِ الِلا نِ أَأَرحبَِبٌ مُّتـَفَرِّقُِونَ خَيـح مَا تَـعحبُدُونَ  صَاحِبََِ السِّجح

ُ بِِاَ مِن سُلحطَ  تُمُوهَا أَنتُمح وَآبَِؤكُُم ماا أَنزَلَ الِلا اَءً سَْايـح مُ مِن دُونهِِ إِلَّا أَسْح كُح ان    إِنِ الْح
ينُ الحقَيِِّمُ وَلََٰكِنا أَكح إِلَّا لِِلاِ   أَمَرَ أَ  لِكَ الدِِّ هُ   ذََٰ يَـعحلَمُونَ ثَـرَ النااسِ لََّ لَّا تَـعحبُدُوا إِلَّا إِياا

﴾..................................................................... 

-39 يوسف
40 

22 

خُلُوا مِن بَِب  وَاحِد  وَادحخُلُوا مِنح أَبحـوَاب  مُّتـَفَرِّقَِ  ﴿ وَقاَلَ  07 ة  ۖ وَمَا أُغحنِِ يَا بَنِِا لََّ تَدح
مُ إِلَّا لِِلاِ ۖ عَلَيحهِ تَـوكَالحتُ ۖ وَعَلَيحهِ ف ـَ كُح ء  ۖ إِنِ الْح لحيـَتـَوكَالِ عَنكُم مِّنَ الِلاِ مِن شَيح

لُونَ   ..........................................................﴾الحمُتـَوكَِِّ

 22 66 يوسف

نـَهُمح ﴾شُورَىَٰ  ﴿ وَأَمحرُهُمح  08  23 38 الشورى .............................................بَـيـح
َمحرِ  09 تـَغحفِرح لََمُح وَشَاوِرحهُمح فِ الْح  23 105 التوبة ....................................﴾﴿ فاَسح
 24 162 الأنعام ................﴾عَالَمِيَ الح قُلح إِنا صَلََتِ وَنُسُكِي وَمََحيَايَ وَمََاَتِ لِِلاِ رَبِّ  ﴿ 10
مُ  ﴿ إِنِ  01 كُح هُ إِ  تَـعحبُدُوالَّا أَ  أَمَرَ  لِِلاِ لَّا إِ  الْح  24 40 يوسف ..............................﴾لَّا إِياا
خِرَةِۖ  وَلَهُ ا وَهُوَ الِلاُ لََّ إِلََٰهَ  ﴿ 11 ُولَََٰ وَالآح دُ فِ الْح مَح مُ وَإِليَحهِ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ الْح كُح لْح

 .............................................................﴾تُـرحجَعُونَ 
 32 70 القصص

رُ    ﴿ 12 َمح لَحقُ وَالْح  32 54 الأعراف ..............................................﴾ أَلََّ لَهُ الْح
ُ ۖ وَلََّ تَـتابِعح أَ  ﴿ 13 نـَهُم بِاَ أَنزَلَ الِلا كُم بَـيـح وَاءَهُمح عَ فاَحح قَِّ    ماا جَاءَكَ مِنَ هح  32 48 المائدة ....﴾ الْح
ذَرحهُمح أَن يَـفح  ﴿ 14 وَاءَهُمح وَاحح ُ وَلََّ تَـتابِعح أَهح نـَهُم بِاَ أَنزَلَ الِلا كُم بَـيـح تِنُوكَ عَن وَأَنِ احح

ُ إِليَحكَ ۖ   .............................................﴾ بَـعحضِ مَا أَنزَلَ الِلا
 32 49 المائدة

نَ عَ  ﴿ 15 هَوح يْحِ وَيَحَمُرُونَ بِِلحمَعحرُوفِ وَيَـنـح عُونَ إِلََ الْحَ نِ الحمُنكَرِ   وَلحتَكُن مِّنكُمح أُماةٌ يدَح
لِحُونَ وَأُولََٰئِكَ هُمُ   ................................................﴾الحمُفح

آل 
 عمران

104 33 

 33 38 المائدة ................................﴾أَيحدِيَـهُمَا وَالساارِقُ وَالساارقَِةُ فاَقحطعَُوا  ﴿ 16
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مِنُو  ﴿ 17 ء  فَـرُدُّوهُ إِلََ الِلاِ وَالراسُولِ إِن كُنتُمح تُـؤح مِ فإَِن تَـنَازَعحتُمح فِ شَيح نَ بِِلِلاِ وَالحيـَوح
سَنُ  رٌ وَأَحح لِكَ خَيـح خِرِ   ذََٰ  ......................................﴾تَحَوِيلًَ الآح

 37 59 النساء

َرحضِ  ﴿ 18  65 30 البقرة .........................................﴾خَلِيفَةً إِنِِّّ جَاعِلٌ فِ الْح
َرحضِ وَهُوَ الاذِي جَعَلَكُمح خَلََئِفَ  ﴿ 19  65 65 الأنعام .............................﴾الْح
ليَِاءُ بَـعحض    يَحَمُرُونَ بِِلحمَعحرُوفِ وَي ـَ﴿ وَ  20 مِنَاتُ بَـعحضُهُمح أَوح مِنُونَ وَالحمُؤح نَ عَنِ الحمُؤح هَوح نـح

 ......................................................﴾الحمُنكَرِ 
 86 71 التوبة

رجَِتح لِلنااسِ تَحَمُرُونَ بِِلح كُ   ﴿ 21 رَ أُماة  أُخح نَ عَنِ الحمُنكَرِ مَعحرُوفِ وَت ـَنتُمح خَيـح هَوح نـح
مِنُونَ   ........................................................﴾بِِلِلاِ وَتُـؤح

ل آ
 عمران

110 86 

نَ  ﴿ وَلحتَكُن 22 هَوح يْحِ وَيَحَمُرُونَ بِِلحمَعحرُوفِ وَيَـنـح عُونَ إِلََ الْحَ  عَنِ الحمُنكَرِ   مِّنكُمح أُماةٌ يدَح
لِحُونَ وَأُولََٰئِكَ هُمُ   ................................................﴾الحمُفح

آل 
 عمران

104 86 

َمحرِ فِ  ﴿ وَشَاوِرحهُمح  23  88 159 المائدة .................................................﴾الْح
نـَهُمح شُورَىَٰ  ﴿ وَأَمحرُهُمح  24  88 38 الشورى ..............................................﴾بَـيـح
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 وياتــــــــــرس المحتــــــــــفه
 الصفحة .....المحتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــويات ....................................................................

 أ .....................................................................................مقدمة 
 13 ..............التّاريخي.................................... وتطوّرها السّيادة مفهوم لأول ا الفصل
 14 .............من منظور القانون الدستوري والتشريع الإسلامي السّيادةومصدر  : مفهومالأول المبحث
 14 .....................الإسلاميوالتّشريع القانون الدستوري  من منظورمفهوم السّيادة  :الأوّل المطلب

 14 ..............................................الدستوري السّيادة في القانون  مفهوم الأوّل: الفرع
 14 ....................................................في القانون الدستوري.. السّيادة تعريف أولا:
 18 ..................................................في القانون الدّستوري  السّيادة خصائص: ثانيا
 20 ........................................من منظور التشريع الإسلامي السّيادة مفهوم الثاني: الفرع
 20 .........................................................للسّيادة ولدلالحاكمية كم فكرة :أولا

 23 ...................................................لإسلاميالتشريع  في السيادة خصائص ثانيا:
 25 ............................الإسلاميالقانون الدستوري والتشريع  في السّيادة مصدر الثاني: المطلب

 25 ...............................................السّيادة في القانون الدستوري مصدر الأول: الفرع
 26 ................................الملك...................................... أولا: نظرية سيادة

 27 ............................................................الأمّة.......... سيادة : نظريةثانيا
 29 ............................................................الشّعبية....... سيّادةال ثانيا: نظرية

 31 ........................................لإسلامي.......ا التشريع في السّيادة مصدر الثاني: الفرع
 31 ............................................................سيادة الشرع............... أولًا:
 33 ..............................................................سيادة الأمة..............: ثانيا
 36 ........................................................والأمّة الشّريعة بين السّيادة ازدواج: ثالثا

 37 ...............................................السّيادة.... لنظرية التّاريخي التّطور الثاني: المبحث
 37 ......................................... الحديث العصر قبل السّيادة نظرية تطوّر الأول: المطلب

 38 ..................................الوسطى... القرون خلال الغربي المجتمع في السيادة الأول: الفرع
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 38 .................الوسطى.... القرون فترة خلال والاجتماعيةالاقتصادية و  السّياسية الحالة تأثير أولا:
 40 .......................................السيادة... مبدأ وتأثيره في السياسي النظام خصائص :ثانيا
 41 .................................الأول.......... الإسلامي المجتمع في السّيادة نظرية الثاني: الفرع
 42 ...............................................بعض مظاهر الحكم قبل الإسلام..........أولا: 
 44 ........................................الأولى...... الإسلامية الدولة ظل في السيادة نظرية ثانيا:

 48 ............................................الحديث.... العصر بعد السيادة نظرية الثاني: المطلب
 48 ......................................الحالي......... شكلها في السيادة نظرية تبلور الأول: الفرع
 48 .......................................................السيادة نظرية لتَِشَكُّلِ  الأولى البوادر: أولا

 49 ................................................السيادة نظرية تشكل في الحديث الفقه أثر ثانيا:
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 99 .......الجزائري....................... الدستوري النظام في السيادة ممارسة ضمانات: الثاني المطلب
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 دمةـــــــــــــــــــــمق........................................................................................

 أ

 دمةــــــــــــــــــــــــــمق
مهد فرنسا  تعد  كما   ،المقارنة ياسيةظم الس  الن  ستوري و يادة من أوكد موضوعات القانون الد  عتبر موضوع الس  ي
 يكن للموضوع أنن قبل منتف  القرن الساد  لمة أوربا، و في بقي  تتسع و ل يادة قبل أن تتبلور و تتشك  الس   نظرية
تي فويض الإلهي ، ال  ة الت  كنظري    -آنذاك  -ائدة ظريات الس  يادة مطلقة في يد الملوك بحكم الن  لكون الس  ، عشر

ت ، لمدة غير يسيرة من الزمن، وبوجود الكنيسة ال تي كانها ملوك أوربا سيطرة ظلامية على أعوبها سيطر في ظل  
الن ظام  الإقطاعي ال ذي بلغ مرحلة  هيمنة ض  إلى تتفو ر أن  جميع أصحاب الد يانة المسيحية تحت سيادتها، 

 .في المجتمعات الغربية في القرون الوسطى ، و عليه فإن الحياة السياسية يومها كانت في غاية الانغلاق متقدمة
ر المفك   "جون بودان" يادة، غير أن  مفهوم الس  الإأارة إلى بق في الس   "ميكيافيللي"ر للمفك   رغم أن  و 

ت بها فرنسا الحديثة من تي مر  المخاضات ال   يادة في أكلها الحديث، و تعد  ل من أرسى نظرية الس  الفرنسي يعتبر أو  
بشكل سلبي يقفد به  "بودان"يادة لدى ظرية، و رغم ذلك فقد ورد مفهوم الس  بواعث وضع هذه الن   أهم  

و يرتبط  تي تفرض الخضوع على جميع المواطنين،ة ال  القو   ي في مفهومه تلكعدم الخضوع، و عليه فهو  الاستقلال
، و قد لحعقد الف  و  ،و إعلان الحروب ،حق إبرام المعاهداتولة، و شريعات في الد  كافة الت  إصدار القوانين و  بها حق  

 الوضع العام السائد حينئذ.نيٌّ على مب المفهوميكون هذا 
ولة الإسلامية الأولى يادة منذ نشنة الد  امن المنظور الإسلامي فقد عرفت الدولة الإسلامية تطبيقات الس  أم  

ٍ في مع اختلاف ب   ، ولكن نظرا لطابعها الكوني و إلهية مفدر تنظيم الد ولة الإيديولوجية اريخية و الت   الظروفين ن
بين النظامين الوضعي  شابهالت  بط و الاصطلاحية للمفهوم بعض الر  غوية و المدلولات الل   ت  د  ج  وإن و   حت  و .
في الإنسانية الأخرى  ببالنسبة لباقي التجار  متميزة ببعض الخفوصية تظل  التجربة الإسلامية  فإن، الإسلاميو 

ممارسات ما يتفرع عنهما من و  -، ومفهوم السلطة، فقد ارتبط مفهوم الدولة ؛الأمور المتعلقة بالشنن السياسي
 .تي أوجد لأجلها المجتمع الإسلاميأوثق الارتباط بالمعاني الخلقية و الروحية و الوجدانية ال–نتائج و 

ة وما تمليه من تفويض لمثلين سيادة الأم  و  ،تراوحت بين سيادة الملك المطلقة يادة من المنظور الغربيفالس  
ظام الوضعي ففي الن  ؛ يادةوهوما يفرض إأكالات تجزئة الس   للأفراد أنفسهم،ينوبون عن بقية الأفراد، إلى سيادة 

أو  ،اتيحديد الذ  الت   وأ ،بيعيةالحقوق الفردية الط   ت عنها امحااولات الفقهية كنظرياا فلسفية تعبر  تكون القيود إم  
ومبدأ الففل بين  دستورى في ضرورة وجود ن تكون هذه القيود قانونية تتجل  أا وإم   ضامن الاجتماعي،الت  
ي عنها من نتائج لا ينكرها إلا جاحد بالتجربة البشرية لن ج  ن  ، و ما ي   ج القاعدة القانونية وغيرهالطات ومبدأ تدر  الس  

 .المرامي، رغم الخلفيات و التي تطورت إلى أقفى مداها
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دة بأحكام القرآن الكريم و مقي  لطة الس   ظام الإسلامي قد أنشن دولته الأولى على أسا  أن  الن   في حين أن  
سول الكريم فوضع الر   ؛اأئةولة الإسلامية الن  ظام القانوني في الد  لان الن  هذان الأساسان يمث   ؛ريفةبوية الش  نة الن  الس  

كياناته على الجماعية بين أفراد مجتمع المدينة و دينة لتنظيم العلاقات الفردية و صلى الله عليه وسلم دستور الم
هذا  نقر  ف ؛بويةنة الن  الس  الكريم و  لقرآنا ما عليها في ظل  طائفة منها مالها و  لكل   ؛مشاربهم ودياناتهم اختلاف

ص بمقتضى الن   د  وجن ه أ  بمعنى أن  ؛ يةنشنة نف   يذمجتمع  أدَّى إلى تأطيريادة، كما الدستور المعالم الأولى لحدود الس  
 النظام الإسلامي.خفوصية كمن ت، و من هنا و تنظيما   إنشاء  

ظامين الوضعي و الإسلامي في موضوع تحديد نقاط الالتقاء والافتراق بين الن   الإأارة إليه أن   وما نود  
إيضاحها  أن  يادة، و مات ومبادئ موضوع الس  عناصر ومقو    من خلال مفاهيم تشكل  إلا   ن تَّىت  أن ي    يادة لا يمكنالس  

ظام الإسلامي بحكم الانتماء و ظام الوضعي انتفارا أو انحيازا للن  ات الن  لا يكون من باب المفاضلة و بيان عور 
إيجاد و لكن نحاول  ،يادةظام الإسلامي في ذات موضوع  الس  الإيديولوجيا، ولا من قبيل تحديد مكامن انحسار الن  

أهم ، و تنظيم الدولة ر  ط  وأ   غ  ي  ، بما يبرز صن ظامينيادة و تطبيقاتها و ممارستها في كلا الن  عوامل نشنة ظاهرة الس  
 . ة في كلا النظامينالضمانات التي يخضع لها من يشرفون على إدارة الدول

أنه لا يتنافى ؛ باعتباره دينا عام ا وأريعة أاملة، تتغلغل في كل  مناحي الحياة فما يفترض في شمولية الإسلام
يمقراطيات الغربية في الممارسة رة ما وصلت إليه الد  عفا ، كما أن  إعمال العقل بما يخدم بني البشرمع الاجتهاد و 

يادة ين ذاته فنظرية الس  الفارق الجوهري يكمن في عامل الد   نة، غير أن  راسة المتمع  الوقوف و الد   يمقراطية تستحق  الد  
يني ذاته المرجع الد  شريع ولة بينما يعتبر الت  ين عن الد  بمعنى ففل الد  ؛ ظام الغربي تقوم على مبدأ العلمانيةفي الن  

ر حسب تطو   وهنا يتبادر إلى الأذهان مبدأ تطوير تطبيق المبدأ الإسلامي ظام الإسلامي،ظرية في الن  الأسا  للن  
 ، حسب جدلية من أولى بالتطوير، الممارسة أم المبدأ ؟الواقع 
ة الديمقراطية بكل مشتملاتها ما يتبادر إلى الأذهان في هذا المجال، تطور الأنظمة الغربية في الممارس أهم  و 

ستورية ماذج الحديثة في الأنظمة الد  نعني بذلك الن  ؛سلامي الإ ذات الانتماءالأنظمة تراجع و  رغم طابعها الوضعي
باين الواضح بين المبدأ الت  ليظهر جليا ، سمو  الإيديولوجي وما يحمل من قداسة و ابع المقارنة رغم محاولة إسباغها بالط  

ح بين غايات لنبقى على يقين أن الممارسة البشرية في أت المناحي تتنرجوبين المنطلقات والنتائج ،، الممارسةو 
ع نرى في هذا العمل إنارة لتجربتين مختلفتين، في موضو يسطرها الفرد البشري، ومحفلات قد تكون دون المنمول، و 

 .أنه يستحق الدراسة و البحث
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 :أسباب اختيار الموضوعأ/
 : دفعتني لاختيار الموضوع ما يليتيالأسباب ال   أهم  ولعل  من 

يادة فموضوع الس   المتعاقبة،ستورية عبر الأزمنة الد  و ياسية الأنظمة الس  و  سيرورة المجتمعات تي يكتسيها فية ال  .الأهمي  1
مختل  الأنظمة   مييز بينيادة يمكن الت  ، فمن خلال دراسة مبدأ الس  ولةظرية العامة للد  في تشكيل الن   ركين   ركن  

تنفيذية عة عنها لطات المتفر  الس  يادة و لطة العليا صاحبة الس  مييز بين الس  كذا الت  يادة وناقفتها، و كاملة الس  
 .قضائيةوتشريعية و 

شابه الت   وإيجاد نقاط ،الإسلاميالتشريع و  من منظور القانون الدستوريوء على هذا المفهوم . محاولة تسليط الض  2
 .ذي يكتنفهوإزالة الإبهام ال   الاختلافونقاط 
 كياناتهاالإسلامية ب ةذي تعيشه الأم  ظام الإسلامي في الوضع ال  يادة في الن  . محاولة دراسة تأثير موضوع الس  3

ز بقوة الأنظمة يتمي   تراجع في أت الميادين في مجتمع دول ٍ وما آلت إليه من  الد ستورية،المتنوعة من حيث الأنظمة 
 .وسطوتها وتطو رهاربية الغ

 صعوبات الموضوع ب/
 :ترضتني في إنجاز بحثي هذا ما يليتي اعال   أهم  الف عوباتمن 

فات نة فالمؤل  ومعي   على فكرة واضحة ب الرسوَّ ا يفع  مم   وتعارضها أحيانا. تباين البحوث ذات العلاقة بالموضوع 1
 رن ظ ن ن  تي ت   بينما تنتفر الكتابات ال   هاء،تي ينتمي إليها الفقال   والفقهية ينيةالد   ر االإسلامية تختل  باختلاف المد

قد يتجاوز أحيانا ماله علاقة بالنظام الإسلامي لاعتبارات قد تكون ذاتية، أو لدواعٍ للأنظمة الغربية بشكل 
 أخرى.
من  يادة في كل  مبدأ الس  المقارنة بين مييز و دة للت  رات واضحة أو محد  مؤأ  دم استقرار الفقهاء على معايير و . ع2

ودلالة واختلاف المفطلح لغة  جهة،للمقارنة من  وجها يفعب إرساء مم   والتشريع الإسلامي القانون الدستوري
 .من جهة أخرى

على المفاهيم والتعاري  زة ومرك   التطبيقي،ق الش   ؛ متجاوزةظريالن   قرة لدينا للش  المراجع المتوف  من  كثير. جنوح  3
 أكثر من تركيزها على أق ن الممارسة والتطبيق.والتطور، 

 –لقانون الدستوري با ومحاولة مقارنته ، فدراسة أنموذج الخلافة الراأدة مثلامحل الدراسةبين  الت باعد الز مني. 4
 .والت عقيدعوبة غاية الف   والاختلاف فيإيجاد عناصر للشبه  يجعل-الحديث نسبيا 
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 إشكالية الموضوع ج/

 على ما تم التطرق إليه آنفا، نطرح الإأكالية التالية:بناء 
الإسلامي مفهوما وتطورا التشريع و  الدستوري قانونإلى أي مدى يختلف تأصيل مبدأ السيادة بين ال

 وممارسة؟ 
 أو بشكل آخر: 

حيث الدلالة من الإسلامي  والتشريع الدستوري القانون بينمبدأ السيادة  مفاهيموتشابه  ماهي أوجه تباين
 ؟والتطور

 وهل ت  ع د  الضمانات التي يخضع لها ممارسو السيادة كافية لتحقيق سلطة وعدالة القانون؟
 راسة بع في الد  المنهج المت  د/

 الت الية:لدراسة الموضوع سلكنا المناهج 
بيان تبلور هذا ، و لقانون الدستوريمر بايادة سواء تعلق الأاريخي لنظرية الس  طور الت  اريخي لبيان الت  .المنهج الت  1

كننموذج عن –سواء تعلق الأمر بالخلافة الراأدة  الإسلامية،بدراسة الأنظمة  أوالمفهوم عبر الحقب الزمانية، 
 أو بعض الحقب ذات الفلة.-الدولة الإسلامية النواة

الإسلامي وكذا مواطن التشريع و  الدستوري القانون والاختلاف بينشابه . المنهج المقارن في تحديد ملامح الت  2
 .-الس يادةفي موضوع  تحديدا-الالقاء والافتراق 

 .واضحة عن موضوع البحث وبلورة فكرةيادة لتكوين الس   وتحليل ظاهرةحليلي الوصفي في وص  . المنهج الت  3
بين الفكر  هوم الس يادةتطو ر مف الاجتماعي وأثرها على تشك ل و . المنهج الجدل في تتب ع وتفسير ظاهرة الت غير4

التي حفلت في الفكر الإسلامي، بمعنى دراسة ظاهرة السيادة انطلاقا من التفاعلات الوضعي و الدستوري 
 الإسلامي. المجتمعين الغربي و 

 ه/الد راسات السابقة  
يعتبر موضوع الس يادة قرين بالن ظام الوضعي، لا سيما القانون الدستوري ، فالد ولة كما أسلفنا تتشك ل من      

أركان ثلاثة ، أقليم ، و أعب ، و سلطة ذات سيادة ، و عليه ، يمكن الحديث على أن موضوع السيادة في 
تتبع يمكن أن يلاح  أن هذا المبدأ هو وليد الدولة أكله الوضعي الحال هو مبدأ غربي النشنة بامتياز ،غير أن الم

منذ الحضارات الأولى ، بمعنى أن  السيادة لفيقة بالدولة منذ نشنتها الأولى ، و لهذا لازم هذا المبدأ الدولة ملازمة 
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في  فعلية من حيث التطبيق ، ضمنيا من حيث الدلالة ، و لا ينكر أحد أن للتجربة الديمقراطية الغربية السبق
 بلورته و صياغته في أكله الحال ، ومن أهم الدراسات السابقة التي استنرت بها : 

ادة في الفقه الد ستوري مفاهيم الس ي: "بعنوان محمد أرزقي نسيب"أطروحة دكتوراه للأستاذ الدكتور " .1
، حيث تميزت هذه من جامعة الجزائر، أطروحة لنيل أهادة الد كتوراه الش ريعة الإسلامية"الوضعي و 

 مع ذلك فقد حفزتني للمضي في بحثي.العميقة، و الدراسة بالمسحة الفلسفية 
 ظل في الدولة في "السيادةبعنوان  ،شريفي" "سليمانللطالب الباحث  الدكتوراه أهادة لنيل أطروحة .2

، حيث استخلفت منها بعض الإفادة في إنجاز هذا من جامعة الجزائر الإسلامية" والشريعة القانون
 العمل 

ورغم أنني استضنت بكثير من البحوث الجامعية التي أدرجتها في صفحة المراجع، إلا أنني أكتفي بهذين 
 البحثين 

 أما بخفوص الكتب الفقهية فقد نهلت من إبداعات كبار الفقه الإسلامي على غرار:
، وكذا العلامة الدكتور فقه الخلافة"رحمه الله، في مؤلفه الش هير " نهوري"عبد الرزاق السالفقيه الكبير " .1

 "من فقه الدولة في الإسلام" في مؤلفه  يوسف القرضاوي""
"مقدمته في  عبد الرحـــمن بن خلدون"كما لا أخفي اعتمادي على عالمين آخرين هما العلامة " .2

، حيث أكتفي الأحكام السلطانية"صاحب السبق في مؤلفه " الماوردي"الش هيرة، وقاضي القضاة ""
 أيضا بهذه المؤلفات التي أدرجتها في قائمة المراجع رفقة بقية المؤلفات الأخرى ذات الفلة.

 و/الت صريح بالخطة  
 خطة من ففلين: تسلك لدراسة الموضوعو 

في  تضفتعر   ؛اريخي في مبحثينالت   رهايادة وتطو  ظري لمفهوم الس  الجانب الن   ،لالأو   الفصلفي  تتناول
 المبحث الثاني في، و الإسلامي والتشريع الدستوري القانون كل من  فيو مفدرها يادة لمفاهيم الس   لالمبحث الأو  

يادة في جانب ممارسة الس   طبيقي أي  للجانب الت   فنفردته، انيالفصل الث   اأم   ،ظريةاريخي لهذه الن  طور الت  للت   تقتطر  
يادة و ضمانات خضوع لممارسة الس  خصصته ل الأو   المبحث، في مبحثين الإسلامي والتشريع الدستوري القانون
موضوع  تناولت فيه بالدراسةف انيالمبحث الث  ا أم   الإسلامي والتشريع الدستوري القانونل من ولة للقانون في كالد  
 والضمانات.من حيث الممارسة ستوري الجزائري ظام الد  يادة في الن  الس  

 .  ة من هذا البحثتائج المستخلفالن   أهم  ضمنتها  امةبخالموضوع  تيأنهو 
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 التاريخي وتطورها السيادة الأول: مفهوم الفصل
  الفكر من الطّويل التّاريخ هذا استحضرنا فيها  السّلطة وممارسة وسيادتها الدّولة طبيعة في بحثْنا كلّما

 الخاص طابعها لها مفاهيم تبرز الإسلامية السّاحة إلى ننتقل وحينما ولة،ة للدّ ظرية العامّ في النّ   وعلاقته الفلسفي
 مجموعة مع الأحيان من الكثير في تتقاطع قد فكرية بامتدادات ولكنْ  والإيديولوجي، قافيالثّ  لتّباينا هذا بفعل

-سيما المدنيَّات الكبيرة منهالا -، فلا يمكن بحال فصل كيانات الدول السّياسية المنظومة داخل المفاهيم المتداولة
 عن الطابع الاثني أو القومي، أو العصبي، أو أي مقوم آخر قامت على أساسه هذه الدول.

والمبادئ والبحث عن المرتكزات  ،وسلطتها سيادتها منظور من الدّولة قضية طرح هو البحث هذا في إليه دفنه إنّّا
  الظاهرة التيهذه ، ةوليادة في الدّ لظاهرة السّ تنظيره  في والتشريع الإسلاميالدستوري  من القانونكلٌّ   يطرحها الّتي

وثيقا بالمجتمعات، مهما اختلفت بنياتها السياسية  وارتبطت ارتباطا الأولى،وليدة الدولة –ضمنيا –كانت 
قيادتها أو زعامتها أو في شكل  وإن اختلفتهذه المجتمعات الَّتي ، وحضارتهامدنيتها  ومهما كانت والاجتماعية،

 ولو بشكل من الأشكال. رئاستها، إلا أنها اتفقت في وجودها
 وثانيهما التطورات، ين: أولهما فلسفة الفكرةمَّ ه  تأثر بأمرين م  يمن المفاهيم الدستورية  هلسيادة كغير مبدأ اف
القانون  رون فيوالمنظّ كما أورده الفقهاء   ومصدر السّيادةفهوم لم تطرقتالفصل هذا على هذه الفكرة، وفي  الحاصلة

اريخي لظاهرة طور التّ التّ كما تناولت ،  (المبحث الأول)على وجه المقارنة  الإسلامي التشريع وكذا في ،الدستوري
 . (المبحث الثاني)الإسلامي التشريع و  الدستوري القانونيادة في السّ 
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 القانون الدستوري والتشريع الإسلامي. منظور من فهوم ومصدر السّيادةمالأول: المبحث 
ه مَّة والأساسية في الدراسات -كمصطلح ومفهوم ونظريات-موضوع السيادة إذا كان

 
الم من المواضيع  

الإسلامي نظرا  التشريع، فإن دراسته تعرف اختلافا في بالقانون الدستوريالحديثة المرتبطة  القانونية والسياسية
، وهذا ما يستوجب إظهار الفوارق الأساسية بين هذين النظامين، والبحث عن نقاط المتفردو طابعه لخصوصية 

من منظور القانون الدستوري و السيادة فهوم التشابه والالتقاء، وأوجه التباين والاختلاف سواء تعلق الأمر بم
 الثاني(.  طلبالم)نظام الإسلاميالقانون الدستوري و ال في السّيادة مصدرالأول( أو  طلب)الم التشريع الإسلامي

 
 من منظور القانون الدستوري والتشريع الإسلامي يادةالسّ مفهوم : لالأوّ المطلب 

 وهو المجتمع فهاعرّ  تيالّ  نفسها غيراتالتّ  فعرفت للإنسان، الاجتماعي الفكر ربتطوّ  يادةالسّ  نظرية رتتطوّ 
 لأفكار كما أنها خضعت  تبلورها، في نةمعيّ  لظروف خضعت ظريةالنّ  هذه أنّ  مفادها حتمية فكرة إلى بنا ييؤدّ  ما

الأول(               الفرع )الدستوري القانون حول مفهوم السيادة بين  فما مدى التوافق والاختلاف أسسها، في دةمحدّ 
 .الفرع الثاني()الإسلامي  و التشريع

 
 قانون الدستوريالسيادة في ال مفهوم ل:الأوّ الفرع 
 ،لها السبق في إرساء هذا المفهوم أوربا، التي كان في-حاليااول دبمعناه المت–ظهر المفهوم الحديث للسيادة 

أخرى هذا المفهوم  نظم   وقد تستلهمفإن الاصطلاح الغربي لنظرية السيادة خاص بالنظام الديمقراطي،  ورغم ذلك
،  فقهية أكانت لغوية أم، سواء ظرحسب زاوية النّ  يادةمعاني السّ  ومنه تتعدّد، ومرجعتيهافكرها  وتكيفه حسب

 ومنه سنتطرّق ،عريفبالفقيه صاحب التّ  والأوضاع المحيطةروف المعنى الفقهي ذاته يرتبط ارتباطا وثيقا بالظّ  كما أنّ 
 لتعريف السيادة)أولا(وخصائصها)ثانيا(

 
 يادةتعريف السّ  أولا:

معناها ومدلولها اللغوي)أ( ومن ثم التعريف التّعاريف المختلفة لمصطلح السّيادة لبيان من المهّم الوقوف على 
 القانوني كاصطلاح يتداوله أهل الاختصاص في العلوم القانونية.
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 :غويعريف اللّ /التّ أ
يد به الاستقبال، إذا أ ر  ائ د  ، يقال: فلان س يّ د قومه إذا أ ريد به الحال، وس  د  و  من س   لغوية:كمفردة يادة  السّ 

يادةً س يْد ود   ادً د  ؤْ س  ويقال: سادهم س وداً ، والجمع س اد ة   س ود  الذي ساده وَّدهم هو الـم  م وس  ه  اد  كس    مْ ه  اد  ت  اسْ  ةً س 
قومه الحليم ومح ْت م ل أ ذى ريف والفاضل والكريم و ب والمالك والشّ والسَّيّ د  يطلق على الرّ 1السَّيّد  غيره فالـم س وَّد  

يادة والرّ "س يْو د"فهو  "ساد  ي س ود  "والرئيس والمقدَّم، وأ صله من  ،وجزّ وال  ياسة.، والزَّعامة السّ 
أ نا  س يّ د  )عنه:ذي رواه أبو هريرة رضي الله فاعة الّ صلى الله عليه وسلم في حديث الشّ قال وفي الحديث 

2(الناس ي ـوْم  الْق ي ام ة  
. 

، أو الكلمة الإنجليزية "Souveraineté" اصطلاح قانوني مترجم عن كلمة فرنسـية "يادةالسّ "كلمة 
"Sovereingnty" ّتينيمشـتقة مـن الأصل اللا"Superanus" ،لذا يطلق البعض  "،الأعلى" ومعناه

على المقدم على  غة العربية تعني رفعة المكانة والمنزلة، وتدلّ يادة في اللّ وكلمة السّ  ،"العليا السـلطة"ـيادة على السّ 
 . "ةً اد  ـيّ س   ـود  س  ي   ـاد  س  "يد من د قومه والجمع سادة، وأصل السّ قومه جاهاً أو غلبة أو أمرا، ويقال فلان سيّ 

يادة مصطلح ومصطلح السّ  ،ةعلى المنزلة والغلبة والقـوّ  يدلّ غة العربية يادة في اللّ غوي للسّ وخلاصة المعنى اللّ 
الّتي  تّداول العربي، من ضمن المفاهيم والمصطلحاتالنّشأة والتّكوين، تّم نقله وترجمته إلى ال، غربي سياسي وقانوني

 .(3)النهضةمع بداية تشكّل الفكر العربي في عصور تّم نقلها وترجمتها 
 

 الفقهيعريف التّ  /2
 ة:يادالسّ تي جاءت في مفهوم عاريف الّ التّ  وفيما يلي نذكر بعض

 
 :ومانيعريف الرّ تّ أ/ال

وبيان ـلطة العليـا ة والاستقلال والسّ الحريّ ا أنهّ إلى السّيادة على  أشاروا ومانالرّ أنّ  "أيمن أحمد الورداني" ويرى
ولـم رضة سيادة الحاكم أو الحدّ منها حقوق والتزامات الإمبراطورية الرّومانية، ولم يكن مسموحا في ذلك الوقت بمعا

                                                           

 .530، ص1990بيروت،  لبنان،دار المشرق، ، 8المنجدالأبجدي، ط-1
، دار الريان للتراث، القاهرة 1الباري في شرح صحيح البخاري، تح : محمد فؤاد عبد الباقي وآخرون طرواه البخاري، ابن حجر العسقلاني ، فتح   -2
 .430م،ص 1986،
 .86 م، ص2012، لبنان الشّركة العربية للأبحاث والنّشر،، 1الشّريعة، طالأمة قبل تطبيق  ، سيادةالمالكيعبد الله  -3
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ا سلطة عليـا داخـل بأنهّ  "ياسةالسّ "في كتابه  "أرسطو"فها حيث عرّ  حسب رأيه؛ يختلـف اليونانيين عنهم كثيرا
 .1يوجد حاكم بدون سلطة فلاالحاكم يادة هي فالسّ  ؛فقد اعتبرها لصيقة بشخص الحاكم "أفلاطون" اولة أمّ الدّ 

 
 -Jean Bodinب/ تعريف جون بودان 

ولة العليا المطلقة والأبدية سلطة الدّ )ـاـيادة بأنهّ السّ  النظرية مبتدع جون بودانف الفيلسوف الفرنسي وقد عرّ 
ل من بلور أوّ  "بودان" ويعتبر معظم الباحثين أنّ  (،أو كرها تي يخضع لها جميع الأفراد رضـاءً ائمة، الّ والحازمة والدّ 

ذي نشر في العام والّ  "ـتة فـي الجمهوريـة السّ  الكتـب" هيرالشّ فه ففي مؤلّ  ،اريخـيادة فـي التّ نظرية متكاملة لمبـدأ السّ 
 ،لا سلطة تعلوها فهي عليا لأنّ  ،مهورية العليا والمطلقة والأبديةالج ـا سـلطةيادة بأنهّ السّ  "بودان"ف عرّ  1576

ا لا وهي أبدية لأنهّ  ،ا ليست دون قيود أو حدود أ، تكون أو لا تكون ، غير أنهّ ة لا تتجزّ ا كلي ـّوهي مطلقة لأنهّ 
 .2يادةهو صاحب الس ـّ يادةوحامل السّ  ،تـزول مع زوال حاملها

 
 ج/فكرة العصبية وعلاقتها بمفهوم السيادة عند ابن خلدون

لمصطلح  يادةالسّ قد أردف مفهوم " مة عبد الرحمن ابن خلدونالعلاّ أنّ " حسن إسماعيل"ويرى الدكّتور"
آخر أسهب في الحديث عنه في كتابه المقدّمة وهو مصطلح العصبية، إذ يعرفّها بأنّها رابطة اجتماعية نفسية تربط 
أفراد جماعة  بشرية معيّنة، قائمة على رابطة بشرية معيّنة أو رابطة الدّم ، أو معنوية؛ أي رابطة التّحالف ربطا 

الذي يهددّ الأفراد والجماعة إذ يرى أنّها ظاهرة طبيعية هدفها الاتحاد مستمراّ يبرز أو يشتدّ في أوقات الخطر 
أراد التّأكيد على ضرورة وجود الراّبط الّذي  ابن خلدون"والتلاحم لدفع العدوان و منع التّظالم ويتضّح جليّا أنّ "

 .  3يجمع الأفراد فيما بينهم وبالتّالي الالتفاف حول شخص واحد تتوفّر فيه صفات السيّد

في هذا الصّدد: )وذلك لأنّا قدّمنا أنّ العصبيّة بها تكون الحماية، المدافعة والمطالبة  ابن خلدون"ويقول "
تمع عليه. وقدّمنا أنّ الأدميين بالطبّيعة الإنسانية يحتاجون في كلّ اجتماع إلى وازع وحاكم يزع بعضهم  وكلّ أمر يج 

العصبيّة، وإلا لم تتم قدرته على ذلك، وهذا التغلّب هو الملك وهو عن بعض فلابد أن يكون متغلّبا عليهم بتلك 

                                                           

 .59-58ص  م،2008،القاهرةمكتبة مدبولي،،1طالشعب في استرداد السّيادة، ،حقّ  أيمن أحمد الورداني-ـ1
 .123م، ص1986دار النهضة العربية، مصر، ، 2، طريعة الإسلاميةولي في الشّ القانون الدّ  أحكام حامد سلطان،-2
 .  272م، ص2007،دار الفارابي،بيروت ،1ط خلدون، ابن عند المقدمة لغة في الحضارية لالاتالدّ  إسماعيل، حسن -3
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صاحبها متبوع وليس له عليهم قهر في أحكامه وأمّا الملك فهو و أمر زائد على الرّئاسة لأنّ الرّئاسة إنّّا هي سؤدد 
 .1التّغلب والحكم بالقهر(

 ابن خلدونمن جهة، وفكرة الوازع لدى  بودانيادة لدى بين تعريف السّ  محمد عابد الجابري"" يقاربو 
 ؛اس مـن وازع يزع بعضهم على بعضد للن ـّه لابّ ح فكرة الوازع عند ابن خلدون ومفادها أنّ من جهة أخرى، ويوضّ 

ة هذا الوازع اس على بعضهم البعض، واشترط أن تكون قوّ أي سلطان قاهر يضع حداً للحروب القبلية ولتعدي النّ 
يادة كضرورة لوضع حد ية السّ على قوة العصـبيات الأخرى، وهنا يلتقي مع بودان في أهّ قة متفوّ  –سلطان  –

أمر فيقول بأنّها  "ابن خلدون"الوازع عند فكرة الجابري" ، ويشرح "تـي تعود لعصبيات دينيةللحروب الأهلية الّ 
عند ابن  هذه الفكرة  جتتدرّ  وأجهزتها، ولة و تـي تجسم الدّ لطة الماديـة والمعنويـة الّ السّ  اسة ويعني بهزائد على الرياّ 

ة يادة هي القوّ لطان واليد القاهرة فالسّ تي تقوم على الغلبة والسّ لطة المادية الّ خلدون من مجرد سلطة معنوية إلـى السّ 
 .الغالبـة واليـد القاهرة

 A. Esmaien -إيزمان/ تعريف ج
 سلطانها، من أعلى يقرّ  لا ذيالّ  لطانالسّ )ابأنهّ  يّن بإذ  امحتوياته تحديد وتوسّع فييادة السّ  عن إيزمان تحدّث

 على تشتمل تيالّ  الجهة من اخليةالدّ  السيادة ،وخارجي داخلي وجهين، ذات وهي لسلطانها، ممايز بسلطان ولا
يقيمون في وحتّّ جميع الذّين  ةالأمّ  منهم فتتألّ  ذيالّ  المواطنين جميع على بالحكم هاحقّ 

حيث يرى أنّ 2(الأمم ةوإلزامهافيعلاقاتهابسائرهابتمثيلالأمّ صبحقّ تيتتلخّ يادةالخارجيةمنجهةثانيةوالّ والسّ .إقليمها
لطة ة دولة هو توافر السّ ذي يجعل من الأمّ ة، والّ تشخيص قانوني للأمّ  هيتي ولة الّ انطلاقا من الدّ السيادة تكون 

 .عليا فوقها تخضع لها ة ولا توجد سلطةتي تعلو على إرادة أعضاء الأمّ ة الّ العامّ 
 

 تعريف الدكتور محمد إبراهيم العناني/ د
ة ولة العليا على رعاياها، واستقلالها عن أيّ هي سلطة الدّ ادة أنها)السيّ  إبراهيم محمد العنانيكتور الدّ  ويعرف

والإدارية والقضائية وأيضا شريعية ة في تنظيم سلطاتها التّ ولة كامل الحريّ سلطة أجنبية، وينتج عن هذا أن يكون للدّ 
  .3(ة في تبادل العلاقات مع غيرها في العمل على أساس من المسـاواة الكاملـة بينهاالحريّ  لها كلّ 

                                                           

 .272ص م،2004دمشق،يعرب،  دار،1، ط1ج ح: عبد محمّد الدّرويش،ت عبد الرّحمن ابن خلدون، المقدّمة، -1
شق طلال ياسين العيسى، السّيادة بين مفهومها التّقليدي والمعاصر، دراسة في مدى تدويل السّيادة في العصر الحاضر، مجلة جامعة جدارا بدم  -2

 .50، ص2010ل،، العدد الأوّ 26للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد
 .92م،ص1994الجزائر، ،د م ج، 1ط بن عامر تونسي، قانون المجتمع الدّولي المعاصر، -3
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يادة ماهي إلّا وضع قانوني ينسب للدولة عند توافرها على مقومات مادية من مجموع السّ  ويمكن القول أنّ 
لاح القانوني الوحيد الذّي تمتلكه الدّول يادة هي في حقيقة الأمر السّ أفراد و إقليم وهيئة  ومنظمة حاكمة ، فالسّ 

أنّها كظاهرة لم تظهر بمفهومها القانوني طفرة واحدة فهي ليست  ة الدول القوية وهكذا يظهرالضعيفة في مواجه
ين منذ عصور لطة الحاكمة والأفراد المحكوما هي وليدة صراع ارريخي طويل بين السّ بحوث ودراسات وإنّّ  وليدة

لطة العليا المطلقة المنفردة بالإلزام وشاملة بالحكم لكلّ الأمور امل هي السّ يادة بمفهومها الشّ فالسّ ، 1مضت
 .خارجها والعلاقات سواء الّتي تجري داخل الدّولة أو

 
 ه/تعريف الدكتور عبد الله المالكي

جاء في الموسوعة السّياسة  لمصطلح السّيادة ما وأوسع تعريفأنّ أشمل  "الدكّتور عبد الله المالكي"يرى و 
السّيادة هي السّلطة العليا الّتي لا تعلوها سلطة، وهي ميزة الدّولة )وينقله لنا كاملا لأهيته وشموليته قائلا: 

إصدار الّتي تتميّز بها عن كلّ ما عداها من تنظيمات داخل المجتمع السّياسي المنظمّ، ومركز  لها،الأساسية الملازمة 
القوانين والتّشريعات، والجهة الوحيدة المخوّلة بمهمّة حفظ النّظام والأمن، ومن ثّم المحتكرة الوحيدة وبصفة شرعية 

 .2(لوسائل القوّة، ولحقّ استخدامها في تطبيق القانون
 

 في القانون الدستوري خصائص السّيادة: ثانيا
 تتجزأ. وأنّها لا عنها،يمكن التنازل  ه لاوأنّ  ا أصلية،وأنهّ  مطلقة،ا من خصائص السيادة أنهّ 

 
 مطلقةأنها أ/

فولاية الدّولة في  مانعة لغيرها للحلول محلّها،" Exclusive"استئثاريةيادة واحدة منفردة بمعنى أنّ السّ 
ليس هناك سلطة أو هيئة  ويمكن القول أنه3ّحدود إقليمها ولاية انفرادية ومطلقة لا تقبل أيّ سلطة أعلى منها

لطة على جميع المواطنين، ومع ذلك ولة بذلك السّ ولة ويكون للدّ ولة فهـي بـذلك أعلى صفات الدّ أعلى منها في الدّ 

                                                           

 2015م/2014 المعمّم، جامعة الدّول العربية في القانون العام مذكرة لنيل شهادة الماجستير دخل الإنساني،إشكالية السّيادة والتّ  ،غرايدنخديجة -1
 .16م،ص

 .88ص  ، مرجع سابق،عبد الّلّ المالكي -2
 .93مرجع سابق، ص ،عامر تونسي بن-3
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ر أن يتأثّ  الحاكم المطلق لا بدّ  يادة يمكن اعتبارها حدودا قانونية، فحتّّ ر على ممارسة السّ ه توجـد عوامل تؤثّ فإن ـّ
ر أيضا بطبيعته كمـا يتأثّ   ،أو ثقافية ،روف اجتماعية أو اقتصاديةيط به سواء كانت هذه الظّ تي تحروف الّ بالظّ 

 .ل المواطنين للقوانين وإمكان طـاعتهم لهاالإنسانية، كما يجب أن يراعى تقبّ 
 

 أصلية أنّها سلطة ب/
كانت من سلطة أخرى، ولكونها كذلك لا تخضع لأيّ سلطة أخرى مهما   ةأي أنّ سلطتها ذاتية وغير مستمدّ 

فاقيات والمعاهدات ولة ومن يقيم في إقليمها باستثناء ما يرد في الاتّ ق على جميع المواطنين في الدّ تطبّ  وهي بذلك
ه ليس هناك من نفس الوقت فإنّ في و فارات. ولية ودور السّ مات الدّ في المنظّ بلوماسيين وموظّ ولية مثل الدّ الدّ 

 .1اعة على المواطنينيادة وفرض الطّ ينافسها في الداخل في ممارسة الس ـّ

 

 نازل عنهالا يمكن التّ أنهّ ج/
ولية. تي تتنازل عن سيادتها تفقد ركنا من أركان قيامها وتنقضي شخصيتها الدّ ولة الّ نّ الدّ صرّف لأأو لا تقبل التّ 

ولية بما نعقده من معاهدات تلتزم فيها أن تتقيّد في نطاق العلاقات الدّ  على أنّ ذلك ليس مفاده أنّ الدّولة ليس
من سيادتها في التّصرف وذلك لأنّ المعاهدات بما تنطوي عليه من قيود اتفاقية لا تعدّ  مماّ يحدّ  بالقيام بعمل ما،

 عنهـا.زل ولة لا تستطيع أن تتناالدّ  أنّ  ؛بمعنى، 2ئمة تنازلا عن السيادةاوفق ما قرّرته محكمة العدل الدّولية الدّ 
 ألا تتجزّ أنّها /د

 عنها بواسطة ممثلّين أكفاء مماّ يسمح جزئة والانقسام أو التصرّف يعبّر ا وحدة واحدة غير قابلة للتّ أنهّ  ؛بمعنى
 الواحدة سوى سيادة واحدةولة يوجد في الدّ  لاف ،لطات الموجودة في الدّاخلللدّولة بفرض إرادتها على السّ 

 .3ا السّلطة على الأفرادمتكاملة له
 
 
 

                                                           

 .52م، ص2003ب ط، دار العلوم، عنابة،  الوجيز في القانون الدستوري، حسني بوديار، -1
 .93، صالمرجع نفسه، بن عامر تونسي -2
 .53، ص سابقمرجع حسني بوديار،  -3
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 الإسلامي مفهوم السيادة من منظور التشريع الثاني:الفرع 
لامتداد فكرة السيادة الغربية إلى غيرها من الأنظمة، فإن عددا من الفقهاء والمفكرين الإسلاميين قد نظرا 

الفكر الإسلامي، إذ اتفق فقهاء ، مراعاة لخصوصية الف ومصطلحات مغايرةمخ ولكن بفكر، بدأوا لهذه المتصدَّ 
وبناء عليه نتناول فكرة  .القانون الدستوريالفكر السياسي الإسلامي على مصطلح الحاكمية كبديل للسيادة في 

 الفكر السياسي الحديث)ثانيا( والحاكمية فيالحاكمية كمدلول للسيادة )أولا(، 
 
 :يادةكمدلول للسّ الحاكمية  فكرة / أولا

في ، و تعتبر مفهوم الحاكمية من المفاهيم المستحدثة في الفكر السياسي الإسلامي رغم ظهوره المتقدم
 الجزئيات التالية نتعرف على ظهور فكرة الحاكمية ومفهومها في الفكر السياسي الإسلامي الحديث.

 
 الحاكمية: فكرة ظهورأ/ 

 عن غربته بحجة هذا المصطلح، رفض و عارض لعلماء بعضا بأن نذكر الحاكمية تعريف في الشروع قبل
 رفض القرضاوي العلامة واستغرب خاصة ظروف سياسية في حديثا ظهر و اشتهر ولكونه السابقين، اصطلاحات

 و القرآن في الموضوع مضمون عن نبحث أن الواجب إنّا) :قال به نص يرد لم لكونه (الحاكمية)المصطلح هذا
 1(والمصطلحات عن الألفاظ النظر بغض السنة

 الخوارج لدى ظهرت لكنها-كما سنورد–أن فكرة الحاكمية ليست وليدة الفكر السياسي الإسلامي  إ نَّ 
 2لله( إلا حكم لا) وقولهم: المشهورة، الفتنة ومعاوية في علي بين التحكيم و نرفض الذي

روح التّشريع الإسلامي تفترض أنّ السيادة بمعنى السّلطة غير  في بيان مدلول الحاكمية أن ويقول الآمدي
فهو وحده  ،وجلّ المحدودة لا يملكه أحد من البشر، فكلّ سلطة إنسانية محاطة بالحدود الّتي فرضها الّلّ عزّ 

اتفق علماء  المجتمع وقدوإرادته هي شريعة المسلمين الّتي لها السّيادة في  الملك،صاحب السّيادة العليا ومالك 

                                                           

 .18هـ،ص 1419 القاهرة، وهبة، مكتبة ،1 ط ومقاصدها، الشريعة نصوص ضوء في الشرعية السياسة القرضاوي، يوسف -1
 .18 ص م، 2001 القاهرة، المشرق، ،دار3الإسلام،ط في الدولة فقه من القرضاوي، يوسف -2
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ه لا حاكم سوى الله تعالى ولا حكم نّ أ اعلم)وحده، لذلك فهو يقول أصول الفقه على أنّ الحاكم والمشرع هو الله 
 1(ما حكم به لاّ إ

 ورد والفعل)ح ك م (ومشتقاته2(، وحكم البلاد؛ أي أدار شؤونها ح ك م  ل)الفع مادة من مشتقة لغةً  الحاكمية
 كقوله  والتحريم التشريع: يفيد ما منها متعددة، معان   منه تشكلت ولذلك مائة مرة، من أكثر الكريم القرآن في

مُ  ﴿إِنِ  :تعالى كُح هُ﴾لاا إِ  تَـعحبُدُوالاا أَ  أَمَرَ  لِِلاِ لاا إِ  الحح  الله قول ومنه المتنازعين، بين والفصل القضاء يعني ما أو3إِيَّا
تُمح  ﴿وَإِذَا :تعالى َ ب ـَ حَكَمح لِ﴾ أَنح تََحكُمُوا النااسِ  يح  ﴿إِنح :تعالى قولهك    والقدر القضاء يعني ما ومنها، 4بِِلحعَدح
مُ  كُح  قوله ومنه النبوّة؛ و والفقه العلم معنى يفيد ما ومنها، 5الحمُتـَوكَِّلُونَ﴾ ح  فَـلحيـَتـَوكَال وَعَلَيحهِ  تَـوكَالحت عَلَيحهِ  ِ لِِلا  إِلاا  الحح
مَ﴾ بِقُواة   الحكِتَابَ  خُذِ  يََحيَ  ﴿يََّ :تعالى كُح نَاهُ الحح  يفيد ما أو الدابة"، حكمت: "كقولنا  والرد المنع يعني ما أو .6وَآتَـيـح

 .والإحكام الإتقان
 
 في الفكر السياسي الإسلامي الحديث.كمية الحا /ب

 يعتبر المفكر المودودي أول من نظرّ لفكرة الحاكمية، ثم تأثر بأفكاره سيد قطب كما سنورد.
 المودودي: في فكر/ الحاكمية 1

تطلق هذه الكلمة الحديث، فحسبه:)في العصر  الحاكمية فكرة عالجل من أوّ  المودوديأبو الأعلى  يعدّ 
ويضيف أنّ القانون  7(اليوم في علم السياسةطلقة، على حسب ما يصـطلح عليـه لطة الملطة العليا والسّ على السّ 

جب ده ويو ا صاحب الحاكمية، فما هناك من قانون يقيّ مّ أو  ،طاعتهيسنّ بإرادة صاحب الحاكمية ويجب على الفرد 
وبعد أن شرح تعريف الحاكمية استنادا  ر،صدأالمطلق في ذاته، ولا يجوز سؤاله فيما  رعليه الطاعة لأحد، فهو القـاد

أن ينفذ حكمه   اللهحد غير لأ ه لا يحلّ إلا لله القدير العليم: )إنّ  لا تليق ولا تحقّ  اأنهّ  إلى رأي علماء القـانون بـين

                                                           

ه، 1387 السعودية،  ب د ن،،1، ط1ج  عبد الرّزاق عفيفي وعبد الّلّ بن غديان، حكام، تع:حكام في أصول الأ  الإ  الآمدي، الحسن علي  أبو -1
 .97ص
 .377المنجد الأبجدي، مرجع سابق، ص -2
 [40: ]يوسف -3
 [58]النساء:  -4
 [67يوسف: ] -5
 [12ريم: ]ــــــــــــم -6
 . 18م، ص1980 الرسالة، بيروت،مؤسسة ب ط،  ، تدوين الدستور الإسلامي،أبو الأعلى المودودي  -7
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َمحرُ ﴿لقوله تعالى: (الله وحده خالقهم ليس هذا الحق إلاّ و  الله، ةفي عباد لَحقُ وَالأح  ، وهذا شيء لا يمكـن1﴾أَلَا لَهُ الْح
 .2يعترف له بالخلق كل من يؤمن بالله وه  يرفض أن

 
 : قطبسيد  في فكرالحاكمية / 2

الله فراد إهي ية "مرغم انفراده بإضافات للفكرة، و حسبه فإن الحاكتأثر سيد قطب بفكر المودودي 
ظم والقيم والموازين شريعات والمناهج والنّ واستمداد التّ  ،لطانشـريع والقوامـة والسّ سبحانه وتعالى بـالحكم والتّ 

 سيّد، و الحاكمية نوعان ذكرها (3)"وتطبيق شريعته على كافة مناهج الحياةوحده  اللهقاليـد مـن والعادات والتّ 
نِ أَأَرحبَِبٌ مُّتـَفَرّقُِونَ ﴿ولى قوله تعـالى: ية الأالآ ، الحكم في سورة يوسفيتيعند تفسيره لآ قطب جح يََّ صَاحِبََِ السِّ

رٌ أَمِ الِلاُ الحوَاحِدُ الحقَهاارُ  ۚ  مَا تَـعحبُدُونَ  خَيـح تُمُوهَا أَنتُمح وَآبَِؤكُُم ماا أَنزَلَ الِلاُ بِِاَ مِن سُلحطاَن  اَءً سَمايـح مِن دُونهِِ إِلاا أَسمح
ثَـرَ ال ينُ الحقَيِّمُ وَلََٰكِنا أَكح لِكَ الدِّ هُۚ  ذََٰ ۚ  أَمَرَ أَلاا تَـعحبُدُوا إِلاا إِيَّا مُ إِلاا لِِلاِ كُح اني ، والموضع الثّ 4﴾يَـعحلَمُونَ  نااسِ لَا إِنِ الحح

نَ ا﴿:عند قوله تعالى خُلُوا مِن بَِب  وَاحِد  وَادحخُلُوا مِنح أَبحـوَاب  مُّتـَفَرّقَِة ۖ  وَمَا أُغحنِِ عَنكُم مِّ لِلاِ وَقاَلَ يََّ بَنِِا لَا تَدح
مُ إِلاا لِِلاِ ۖ عَلَيحهِ تَـوكَالحتُۖ  وَعَلَيحهِ فَـلحيـَتـَوَ  كُح ۖ  إِنِ الحح ء   .5﴾كالِ الحمُتـَوكَِّلُونَ مِن شَيح

 

 تي تتمثل في الّ  الكونيـة القدريةرادة الله إذكرته الآية الثانية وهي الحاكمية الكونية الإلهيـة: وهـي  النوع الأولف
 .المشيئة العامة المحيطة بجميع الكائنات

  عائر رائع والشّ ل فـي الش ـّتي تتمثّ ينية الّ رادة الله الدّ إشريعية: وهي لهية التّ الحاكمية الإ فهو وع الثانيالنّ أما
نزلها الله لعباده، وأوجـب علـيهم الاعتقاد بها، والأخذ بمقتضياتها أتي صورات، الّ خلاق والمناهج والقيم والتّ والأ

م في الجانب يسلّ  والكلّ  ،رادي من حياتهموعي الإالجانب الطّ  وع يخصّ وهذا النّ م وتطبيقها في حياتهم وواقعه
عند تعريفه بسورة يوسـف فيقـول: )وفـي  "سيد قطب"ر ذلك يقرّ و  انيا هو في الجانب الثّ نّّ إولكن النزاع ، لوّ الأ

الحاكمية في ى بمعنـ ؛الحكم وهو يرد مرة علـى لسـان يوسـف متهاوفي مقدّ  ،السـورة تعريـف بخصائص الألوهية 
 .6(الإراديةوطاعتهم  نيويتهمالعباد من ناحية د

 
                                                           

 [54الأعراف ] -1
 .21، صأبو الأعلى المودودي، مرجع سابق -2
 .1967ه، ص1400،وبيروتالقاهرة دار الشروق، ، 9ط ،4جسيد قطب: في ظلال القرآن الكريم،  -3
  [40ـ 39]: يوسفسورة  -4
 [66] :يوسفسورة  -5
 .1967، ص سيد قطب، مرجع سابق -6
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 في التشريع الإسلاميخصائص السيادة  :ثانيا
 لي: لسيادة في النظام الإسلامي مايلخصائص ما يمكن استخلاصه من من أهم 

 
 الشارع سموّ  ى/أنها قائمة علأ

أي أنها تقوم على مبدأ سمو التشريع القائم أساسا من الشريعة الإسلامية، فلا تكاد السيادة تخرج عن 
وضوابط الشرع، وهذه الضوابط نوعان؛ منها الثابت القطعي الذي لا يقبل  ومبادئإطاره، بل أنها تستند لقواعد 

في مباشرتها للسيادة لا يمكنها بحال أن تتجاوز  النقاش أو التغيير أو التبديل أو التعطيل؛ أي أن السلطة الحاكمة
الحدود التي رسمها الشارع، أما النوع الثاني فهو يقبل الأخذ والرد، وهو الصادر عن اجتهاد بشري وفق قواعد 

 .1وضوابط الاجتهاد والاستنباط التي وضعها العلماء من الشريعة الإسلامية ذاتها
لسيادة مرهون بحدود وضوابط الشريعة، ولا تخضع للاجتهاد البشري إن مدى استقلالية السلطة الممارسة ل

 مهما كانت عبقريته إلا فيما لا يتعارض مع النَّص كالمصالح المرسلة وغيرها.
 أو عليه، المجمع الحلال وحرّم عليه، المجمع الحرام حلّل متّ والإنسان:)" تيمية ابن" الإسلام شيخويقول 

 روح" :)السنهوري الرزاق عبد" الأستاذ يقول كما.2(الفقهاء باتفاق مرتداً  و كافرا  كان  عليه المجمع الشرع بدّل
 إنسانية سلطة  فكل البشر، من أحد   يملكها لا المحدودة غير السّلطة بمعنى" السيادة" أنّ  تفترض الإسلامي التّشريع
 لها التي شريعتنا هي هوإرادت الملك، ومالك العليا، السّيادة صاحب وحده فهو الله، فرضها الّتي بالحدود محدودة
 إجماع ثم الملهم، المعصوم رسوله وسنة القرآن في المنزل الله كلام  هو عنها والتعبير ومصدرها المجتمع، في السيادة

 .3(الأمة
 

 /أنها قائمة على الشورى2
وهي وسيلة توجب  الآخرين، وظلم استعباد من الناس لحماية وسيلة يجعلها وهذا ،الشريعة من نبثقنظام م الشورى

إبداء الرأي وتقليب النظر ومناقشة المسائل المطروحة بكل حرية ومسؤولية، فهي ضد الاستفراد بالرأي والانفراد به، 
القضايا التي تخص المجتمع، قال عز  والإيجابية في وهي بذلك تنمي روح المسؤولية لدى الأفراد في المشاركة الفاعلة

نـَهُمح شُورَىَٰ  هُمح ﴿ وَأَمحرُ :وجل َمحرِ :﴿، ويقول أيضا4﴾بَـيـح تـَغحفِرح لََمُح وَشَاوِرحهُمح في الأح  1﴾فاَسح

                                                           

بليدة، جامعة رشيد عتو، استقلالية السلطة التشريعية بين النظامين الوضعي والإسلامي، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في القانون العام، الجزائر، ال -1
 .41، ص2011/2012ق، سعد دحلب، كلية الحقو 

 .268-3/267 هـ1398العربية، دار ،بيروت،مطابع35 جزء محمد، وابنه قاسم بن الرحمن عبد وترتيب جمع فتاوى ابن تيمية مجموع-1
 .71ص سابق،مرجع  السنهوري،الرزاق  عبد -3
 [38الشورى: ] -4
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ونظام الشورى في الإسلام مرتبط بالأخلاق فهو يتطلب الصراحة في القول، وبذل النصح الخالص للحاكم 
ة، وعدم كتمان الشهادة، والإخلاص في تقديم المشورة والرأي، وفي المقابل فإنه يجعل تضليل الحاكم والأمة وللأمَّ 
 آية أنزل تعالى الله أن ذلك على يدل ومما المجتمع، أفراد لتربية أساسياً  مبدأً  الشورى الإسلام جعل ، وقدوتزويراً زيغاً 

 منهج الشورى أن على يدل وهذا ،والإنفاق بالصلاة مقرونة وذكرت الإسلامية، الدولة قيام قبل مكة في الشورى
 تقمولو لم   حتّ المسلمين من مطلوبة ممارستها وأن الإسلام، في الاجتماعي النظام وقاعدة المسلم، المجتمع بناء في
 .2حكومة أو دولة لهم

 
 ا جممع بي الوظيفة الدينية والدنيويةأنها 

تعمل في إطار الشريعة الإسلامية، وتسعى إلى تطبيقها والتزام أحكامهما من باعتبار أنّ السلطة السيدة 
جهة، ولتنظيم حياة الإنسان جسدا وروحا، ومراعاة مصالحه الدينية والدنيوية، من جهة أخرى، فإن ذلك يكون 

كِي وَمَححيَايَ وَمََاَتِ لِِلاِ قُلح إِنا صَلَاتِ وَنُسُ :﴿في إطار متكامل لا يقبل الانفصال أو التجزئة مصداقا لقوله تعالى
 .3﴾الحعَالَمِيَ رَبِّ 

 

 :يما يل ستنتجي في القانون الدستوري و التشريع الإسلامي سيادةلل خصائص من هبناء على ما ذكرناو 
  ّأنّ  ا، كمتتغير كلما دعت الضرورة، وهذه الإرادة الإرادة البشريةمردُّها إلى  القانون الدّستورييادة في السّ أن 

هُ ۚ :﴿له الخلق والأمر، قال تعالى مصدر سيادة الشريعة هو الله، ۚ  أَمَرَ أَلاا تَـعحبُدُوا إِلاا إِيَّا مُ إِلاا لِِلاِ كُح ، 4﴾إِنِ الحح

 .5الشريعة الإسلاميةفهي لا تستطيع أن تتصرف إلا في حدود هذا 

  َّمن يملك الإنشاء يملك  وقت، لأنّ  بديل في كلّ والتّ غيير قابلة للتّ القانون الدّستوري  يضعهاتي الأحكام الّ أن
 .بات والخلودسم بالثّ تّ البعض منها يف الإسلاميالتّشريع رها قرّ يتي الأحكام الّ أما الإلغاء 

  لا يكون إلا  يالإسلامالنظام أما التشريع في  ،فيه منازع هلا ينازع في النظام الغربي فهو نتاج بشري،التشريع
مة في ظل هذا المنهج إلا الاجتهاد في فهم نصوص الشريعة، وتطبيقها على ما يجد من لله، ولا تملك الأ

 النصوص.الحوادث، ولا يجوز للمجتهدين أن يتجاوزوا الإطار الذي تحدده 

                                                                                                                                                                                     

 [105التوبة: ] -1
 .42، صمرجع سابق رشيد عتو،-5
 [162الأنعام: ] -3
 [40] :يوسف - 4
 .81م،ص2000الرّياض، مكتبة الملك فهد،، 2الإسلام، طنعمان عبد الرّزاق السّمارائي، النّظام السّياسي في  -5
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مبدأ السيادة  الإسلامي في  والتّشريع قانون الدستوري بين ال باينهذا الت مأزق وفي محاولة للخروج من
يحاول أن يوفق بين الإسلام والديمقراطية،  "المودودي"يادة المزدوجة، فهذا ذهب بعض العلماء إلى القول بالسّ 

"الحكومة الإلَية أو  الثيوقراطية الديمقراطية"" ولئن سمحتم لي بابتداع مصطلح جديد لآثرت كلمة)فيقول:
دة، وذلك تحت سلطة الله لأنه خوّل فيها للمسلمين حاكمية شعبية مقيّ راز من نظم الحكم؛ لهذا الطّ  الديمقراطية "

يادة، يعرف على مفهوم  جديد للسّ  يرى بعض الفقهاء أنه لا مانع من الاتفاقالإطار ، هذا في ، و  1(القاهرة
 ةمستوحاتكون ، و لكن أن في الاصطلاح عيبفلا ، -كما في النظام الوضعي –فرد الإطلاق و الأصالة و التّ 

 .2هبأحكامد تقيَّ ، وأن الشرعمن 
 

 .الإسلاميوالتشريع  القانون الدستورييادة في مصدر السّ  الثاني:المطلب 
نظرية السيادة إنّا نشأت لتفسر واقع الصراع على  ياسي الأوروبي أنّ ر الفكر السّ ع تطوّ ضح من تتبّ يتّ 

وبين السلطة  "الإمبراطور"ها ومن بيدهم السلطة الزمنية متمثلة في يالسلطة العليا بين حكام وأباطرة أوروبا وإقطاعي
، والذي انتهى إلى تركيز السلطة في يد ملوك أوروبا والقضاء على سلطة الكنيسة ،"الكنيسة"الروحية متمثلة في 

وأهداف وجود السيادة في الإسلام قد ارتبطت بالجانب الخلقي الذي يتصل اتصالا وثيقا بأسباب  وبالمقابل فإ نَّ 
 .اتجاه بعضهم البعض، في إطار مجتمع أساس تنظيمه النصو ، الإفراد، وعلاقتهم اتجاه خالقهم

التشريع في ومصدرها  ،(الفرع الأول) القانون الدستوريأتطرق لمصدر السيادة في  وبناء على هذا
 .الثاني()الفرع الإسلامي 

 
 القانون الدّستورييادة في السّ  مصدر الأول:الفرع                             

 من وهم القوانين، يضعون منيلاحظ المتتبع للشأن الأوربي، قبل ظهور الديمقراطيات، هيمنة الملوك؛ فهم 
وسياسي  اقتصادي كعامل– الإقطاع سلطة وها اثنين؛ بعاملين محاطة كانت  ةسياد وما يلاحظ أن هذه يطبقونها،

 صوت كل  الدين باسم تقمع كانت  التي–القساوسة  ووات البابا في ممثلة – الدينية الكنيسة وسلطة– الأهية بالغ
 .للإنسان ةيوالحريات الطبيع لحقوقريع امشا بتوسيعها للمناداة اولةمح أوكل الملوك، سلطة بتحجيم ينادي

                                                           

ص م،1967ب ط، دار الفكر،دمشق، تر: جليل حسن الإصلاحي، أبو الأعلى المودودي، نظرية الإسلام وهديه في السّياسة والقانون والدّستور، -1
35. 

 .72-71، ص مرجع سابقصلاح الصاوي،   -2
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إلى تغيير  ا الوضع، مما نتج عنه قيام ثورات أدّتالوضع كان له الأثر في تشكل وعاء فكري رافض لهذهذا 
ل مصدر السيادة من سيادة الملك)أولا(إ إلى سيادة الأمة)ثانيا( اانتق تدرج وعليه فقد، الكثير من المبادئ والمفاهيم
 إلى السيادة الشعبية)ثالثا(.

 
 سيادة الملك أولا: نظرية

 .طرت لوقت طويل على أنظمة أوربانظرا لما أسلفنا من بواعث، فإن فكرة سيادة الملوك قد سي
 

 العقدأ/نظرية سيادة الملك قبل ظهور فكرة 
يادة باختلاف مساندتهم لأحد جانبي ياسيون الغربيون في تحديد مصدر السّ وقد اختلف المفكرون السّ 

ففي البداية أسند معظمهم السيادة إلى أسس إلهية. ولذلك برزت النظريات الثيوقراطية التي تزعم نظرية  ،الصراع
هي التي أوصت بالشخص  الإلهيةالحكام تم اختيارهم من الله تعالى مباشرة وأن العناية  أنَّ  تعنيتي الَّ و  الإلهيالحق 

غير المباشر أن السيادة  الإلهيفي حين تزعم نظرية الحق  ،1أو الأسرة التي لها الحق في قيادة الأمة وممارسة السلطة
الي فليس وبالتّ  ،2سيادتهمتمد الحاكمون منها تأتي من الله بطريق غير مباشر بمنحها لجمهور الأمة والتي يس

أن يفاضل بين أشكال وأنظمة الحكم المختلفة وأن الحكومة الفاضلة هي التي تعمل  ،بحسب هذه النظرية ،للشعب
 .3من أجل الصالح العام

 
 وتبرير سيادة الملك العقد ب/فكرة

، 4إلى الحكام مما زاد في غرورهم واستبدادهموقد انتقدت نظرية الحق الإلهي المباشر بأنها غالت في التزلف 
ظرية وخلافاً للنّ  ،رعية على كافة الأنظمة والحكوماتي إلى إسباغ الشّ ا تؤدّ الإلهي غير المباشر فإنهّ  ا نظرية الحقّ أمّ 

                                                           

 .88ص ،1987 ،بيروت ،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ط، السياسية، بالقانون الدستوري والنظم  ،إسماعيل الغزال  -1
م، 1978 الإسكندرية، ،منشأة المعارف ب ط، ،مبادئ نظام الحكم في الإسلام مع المقارنة بالمبادئ الدستورية الحديثة ،متولي عبد الحميد -2

 .167ص
 .88ص ،سابق متولي، مرجععبد الحميد -3
 .88ص المرجع نفسه،الحميد متولي،  عبد -4
المؤسسة تهيمن تعبير يوناني مكوّن من مقطعين، ثيو بمعنى الإله وقراطي بمعنى الحكومة والمصطلح يشير إلى الحكومة الدّينية الّتي تحكم باسم الرّب و -*( )

 .57، صالأردن، د س ن، دار كنوز، ، د طمصطفى بيومي، اعرفورجالها على مقاليد الأمور فيها. ينظر:  الدّينية
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الحكام ) السيادة فيتوماس هوبز و جان بودانفقد حصر  ،تي تسند مصدر السيادة إلى أسس إلهيةالّ  )*(الثيوقراطية
لأن الحاكم  ،ومطلقة لا تخضع للقانون ،وغير قابلة للتفويض ،السلطة العليا سلطة دائمة أنّ حيث ،(والأباطرة

ولية ؤ كما لا يمكن أن يكون مسئولًا مس  ،هو الذي يضع القانون ولا يمكن أن يقيد نفسه ،صاحب هذه السلطة
 .1قانونية أمام أحد

 صاحبها الملك، مطلقة كانت  بعدما العقد، فكرة مع بربطها النسبية أوالمقيّدة  السيادة فكرة من هنا ظهرت
  الطبيعية الحالة أنّ  إلى في نظرته هوبز الفقيه وفي هذا السياق ذهب مطلقة وواسعة، بصلاحيات بواسطتها يتمتع

 بسبب الأفراد منظم، مما اضطر مجتمع في والدخول العقد إبرام قبل واضطراب ونزاع وشقاء بؤس حالة كانت
 واحد إمرة تحت معا العيش على البعض، بعضهم مع والتعاقد الاتفاق إلى إشباع أغراضهم، إلى والحاجة الخوف

لم يوضح آثار العقد والالتزامات الناشئة بين الأفراد كطرف، والملك كطرف آخر، "هوبز"  الملك، غير أن منهم وهو
 .2الأفراد، حتّ ولو لضمان الاستقرار والهدوءمما يفسر انحيازه للسلطة الملكية، على حساب 

مطلقة نفس المنحى في معرض تحليله للعقد الاجتماعي حيث ذهب إلى أن سلطة الحاكم  "هوبز" وقد نحى
ولذلك يرى  ،لأن الأفراد تنازلوا عن حقوقهم للحاكم مقابل حمايته لهم وهو مضمون العقد الاجتماعي وذلك

وهو الذي يحدد معنى  ،قانون لأنه هو الذي يضعه ويعدله ويلغيه حسب هواه بأيّ أن الحاكم غير مقيد )"هوبز"
 ،"للإرادة العامة"يادة فقد جعل السّ  ،ري العقد الاجتماعيأحد أبرز مفكّ  ، Rousseauا روسو. أم3(العدالة

ة الإنسانية وقد الحريّ  ورة الفرنسية ودعاةة على يد أرباب الثّ يادة بالأمّ وهي الفكرة التي مثلت إرهاصاً لربط السّ 
العقد الاجتماعي يعطي المجتمع السياسي سلطة )العقد الاجتماعي أساس سيادة الأمة وأكد أنَّ  روسوجعل 

 .4السيادةأي  ،تتولى الإرادة العامة السلطة المطلقة (، حيثمطلقة على كل أعضائه
 

 ة:سيادة الأمّ  : نظريةثانيا
 ة لا سيما بعد الثورة الفرنسية.مَّ نظرية سيادة الأتبنت الأنظمة الأوربية تدريجيا فكرة 

                                                           

 ،2014/2015، كلية الحقوق، 1زائرالجالعام، جامعةا القانون في الماجستير شهادة لنيل الجزائر ي، مذكرة الدُّستور في السيادةخديجة غلاب،  -1
 .21ص
 .32غلاب، المرجع نفسه، صخديجة  -2
 .92ص سابق،رجع م عبد الحميد متولي، -3

، والتوزيعالأهلية للنشر  ب ط، ،1ج  ،نقله إلى العربية علي مقلد وآخرون ،القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ،ندريه هوريوأ -4
 .314ص م ،1974،بيروت
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 ظرية /مضمون النّ أ
ز عن رها كشخص معنوي متميّ في تصوّ  ؛ة كوحدة أيالأمّ  أيلولة السيادة إلى إلىيؤكد القائلون بهذه النظرية 

 ،في زمن معين ،يعيشونذين لا شبه بينها وبين مجموع المواطنين الّ  "الشخص –ةفالأم" منهم.ف ذين تتألّ الأفراد الّ 
وهي لا تتكون من الأحياء  ،الماضي والحاضر والمستقبل الأجيال المتعاقبة فيتشتمل  فهي الوطنيةعلى الأرض 

إذ أنه لا بد من روابط روحية أو إثنية أو قومية يشترك فيه ، أيضاً ذين سيولدون ومن الّ  ،بل ومن الأموات ،فقط
عليه المشرع  مة نصَّ وهذا التوجه في سيادة الأ، 1جيل، يرتبطون بها، ويلتفون حولهاأجيال الأمة المتعاقبة جيلا بعد 

 .2منه أن السيادة ملك للأمة 3بعد الثورة الفرنسية، حيث تنص المادة  1789لسنة  الفرنسي في إعلان الحقوق
 أن هوومؤدى ذلك  "الوطنية "السيادةبنظرية  Carré de Malbergوقد عبر عنها كاري ديملبرج 

 الأمة إلى ترجع بل أخرى، هيئة إلى ولا كالملوك  بذواتهم محددين أفراد أو فرد إلى ترجع لا عليا آمرة كسلطة  السيادة
  للأمة مملوكة السيادة؛ إذن. وتمثلهم جميعا إليهم فترمز لها، المكونين الأفراد عن ومستقلة مجرّدة وحدة باعتبارها ذاتها

 بجزء أو السيادة بحق الادعاء الجماعة من الأفراد بعض يستطيع ولا المواطنين، كافة  يمثل جماعي معنوي كشخص
 النظام عن الدفاع إلى الوطنية السّيادة نظرية تهدف بالكامل بالسيادة الأمة انفراد مع يتنافى الادعاء هذا لأن منها،

 3الأمة وهو مجرّد لشخص ملك هي بل م ش خّص ة غير طبيعية، سيادة فهيه الفرنسي وحسب التمثيلي
 

 تقدير النظرية/ب
ا أنهّ  العامة، كماياتهم ل خطراً على حقوق الأفراد وحرّ ا تشكّ على أساس أنهّ  ،ظريةوقد انتقدت هذه النّ 

ة قد تقف حجر نظرية سيادة الأمّ  فإنّ  ،بالإضافة إلى ذلك ،ة سلطة مطلقةا تجعل للأمّ لأنهّ  ،الاستبدادي إلى تؤدّ 
فكثيراً ما أسبغ على الأفكار البالية المنحطة صبغة قدسية نظراً  ،قدم الحضاريالاجتماعي والتّ قي عثرة في وجه الرّ 

وفي أحوال عديدة استغلت هذه النظرية لتركيز الثروة والسلطة بيد طبقة أو أسرة كما  ،لتوارثها عبر أجيال الأمة
 ينضم حيث الملكي، النظام مع تلاءمويمكن القول أن هذه النظرية ت.4حصل في ارريخ أوروبا في عصر النهضة

                                                           

 .317- 316ص، مرجع سابق ،أندريه هوريو -1

، 2004/2005السيادة الشعبية في الدستور، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدستوري، جامعة باتنة، كلية الحقوق، لوشن دلال،  -2
 43ص

 .27-26ص مرجع سابق،غلاب،  خديجة -3
 18ص ،1991محمد أحمد مفتي وسامي صالح الوكيل، سلسلة البحوث الإسلامية، السعودية، مكة المكرمة، جامعة أم القرى،  -4
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 المجلس مع السلطة واقتسام السيّدة الأمة باسم التحدث على الملك يجبر الحالة هذه وفي النيابي، المجلس إلى الملك
 1الأمة استمرارية بضمان تسمح أن الوراثية للملكية ،فيمكن

 
 عبيةيادة الشّ السّ  ثانيا: نظرية

من  روها لتصبحوطوَّ هذه النظرية مستوحاة من الفلسفة اليونانية، إذ استلهمها فقهاء أوربا،  يمكن القول أنّ 
 أهم النظريات الدستورية. 

 
 ظرية/مضمون النّ أ

ة في كون مع نظرية سيادة الأمّ 2عبيةيادة الشّ فق نظرية السّ تتّ من أهم المنادين بهذه النظرية الفقيه روسو، 
ها تختلف عنها في كونها لا تعتبر الجماعة منفصلة عن الأفراد المكونين ولكنّ  ،الجماعةيادة مصدرها لطة والسّ السّ 
وبناء  ،3وبهذا يمتلك كل فرد جزءاً من السيادة ،ة ولكن على أساس أن هذه الجماعة تتكون من مجموع الأفرادللأمّ 

وليس  ،عبالسيادة تكمن في الشّ  على أنّ  منه3المادةأكيد في عب بالتّ دستور فرنسا على مبدأ سيادة الشّ  عليه نصّ 
 .4عب بكاملهعب أن يمارس سلطة الشّ قسم من الشّ  لأيّ 

 فيحقّ .غير المباشرة والديمقراطية المباشرة الديمقراطية صورة مع الشعب سيادة نظرية و يمكن القول بتناسب
 مباشرة في الحق ولهم المباشرة، الديمقراطية ظل في اليوناني، أثينا لنموذج طبقا بأنفسهم السُّلطة ممارسة الشعب لأفراد
 نظام ظل في القوانين على الشعبي الاعتراض أو للقوانين الشعبي الشعبي، الاقتراح كالاستفتاء  السلطة مظاهر بعض

 مبدأ التداول على يقوم الذي الجمهوري النّظام مع تتماشى أنّها النظرية هذه أنصار غير المباشرة، ويرى الديمقراطية
 الشعب سيادة نظرية تتبناه الذي المباشرة الديمقراطية نظام لكن يريد، الذي الحاكم الشعب فيختار السلطة، على
 .5سكانها عدد وكثرة الدولة إقليم اتساع كسبب  عملية، لأسباب التطبيق وصعب للتكيّف قابل غير

                                                           

 .35، صالمرجع نفسهلوشن دلال،  -1
والأمة باعتبارها مجموعة من الأجيال يرتبطون  ن إقليما جغرافيا تحت سلطة حاكمة،يفرق بعض الفقهاء بين الشعب باعتباره جماعة بشرية تستوط -2

 . 198تجمعهم المآلات والآمال المشتركة، ينظر: سليمان شريقي، مرجع سابق، صو  برابطة معينة كالدين أو العرق،
 .318ص ،مرجع سابق، ندريه هوريوأ -3
 ممثليه طريق عن يمارسها للشعب ملك الوطنية على ما يلي: )السيادة 1958أكتوبر  04المعدَّل والمتمَّم الصادر في  من الدستور الفرنسي 3تنص م -4

 .الوطنية( السيادة ممارسة بحق يستأثر أن فرد لأي أو الشعب من فئة لأي يجوز ولا.الاستفتاء بواسطة

 .34لوشن دلال، مرجع سابق، ص-5
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 نتائج النّظرية/ب
يادة. كما أن الاقتراع يصبح حقاً للأفراد لامتلاكهم جزءاً من السّ  يادة الشعبية أنّ ومن نتائج تبني مفهوم السّ 

د نظام الحكم. هذا تي تحدّ ه ينظر إلى إرادات الأفراد الحاضرة الّ عبية يقتضي قيام نظام جمهوري لأنّ يادة الشّ مبدأ السّ 
ن من الأجيال السابقة تكوّ سيادة الأمة ت فق والأنظمة المختلفة على أساس أنّ تي تتّ ة الّ بعكس نظرية سيادة الأمّ 

الإرادة العامة  أنّ ) :"روسو"فقد أكد  ،المباشرة الديمقراطيةكم تؤدي نظرية السيادة الشعبية إلى   ،والحالية واللاحقة
وهو تجسيد للإرادة  ،عب بذاته بصورة مباشرة. والقانون عنها الشّ عبية يجب أن يعبّر يادة الشّ عبير عن السّ تي هي التّ الّ 

ه يستحيل في الدول الكبرى أن يناقش مجموع أنّ  ولا شكّ  ،اتعب بالذّ العامة يجب أن يصدر هو أيضاً عن الشّ 
 .1(يق عليه. وهذا هو نظام الاستفتاءإلا أن الشعب يستطيع كل حين التصد ،الموطنين القانون

 
 ب/تقدير النظرية

ويبقى هو أيضا تحت سلطة من  مظاهرها،ادة الكاملة للشّعب إنّّا تمنحه بعض ق هذه النّظرية السيّ لا تحقّ 
خارج إرادته، إنّ سيادة الشعب تمنح لكلّ فرد جزءا من السّيادة ونظرا  عفالدّستور يعدّل ويوض الدّولة،يضع نظام 

يل إرادة عامة من أراء ، وهنا يستحيل تشك2للفروق الفردية العميقة يمكننا أن ننتظر اختلافات كثيرة في الرأي
 .3عامة للشّعب ككلّ هذه الظاّهرة تشكّل عائقا أمام تكوين إرادة  يشكّل الأغلبية والأقلية، متناقضة، وهذا ما

لطة ممارسة السّ  حيث أنّ  ؛عبية نظرية غير واقعيةيادة الشّ نظرية السّ  ع للواقع السياسي يدرك أنّ والمتتبّ 
وكثيراً ما ينجح أصحاب الثروات والسلطات في  ،عب وليس في مجموع المواطنينالشّ ز في يد فئة من شريع تتركّ والتّ 

ب ه قد يترتّ ضف إلى ذلك أنّ  ،تزييف الإرادة الشعبية عن طريق الضغوط الاقتصادية واستغلال عواطف الجماهير
ولة عب وخضوع الدّ للشّ يادة جعل السّ  أنّ  كما  الأفرادياسي وضياع حقوق الاستبداد السّ  ،ظرية أيضاً على هذه النّ 

 .4ولةعب وبمؤسسات الدّ رر بالشّ ا يلحق الضّ ي إلى أحداث خطيرة كالثورات والثورات المضادة ممّ لإرادته قد يؤدّ 
 
 

                                                           

 .   319صمرجع سابق،  ،أندري هوريو -1
 .17، مرجع سابق، صمحمد أحمد مفتي وسامي صالح الوكيل -2
جامعة أبو بكر  لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون عام معمّق، الجزائري، مذكرةالسّيادة الشّعبية في النّظام الدّستور  دحماني عبد الوهاب، -3

 .9بلقايد، تلمسان، ص
 .   93ص ،مرجع سابق ،إسماعيل الغزال -4
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 الإسلامي تاشريعيادة في الالسّ  مصدر الثاني:الفرع 
ستوري في بلاد الدّ ياسة ورجال القانون ياسي لعلماء السّ فكير السّ ت سيطرة فكرة السيادة على التّ لقد أدّ 

أكيد ومع التّ ، ياسي الإسلامي المعاصريادة في الفكر السّ ة اتجاهات في تحديد مصدر السّ المسلمين إلى ظهور عدّ 
ة فرنسية في الأصل تقوم على أساس فلسفي ا ظهر كنظريّ البحث أساساً في صاحب السيادة ومصدرها إنّّ  بأنّ 

ت إلى استنباطها لم تعد تي أدّ اريخية الّ روف التّ الظّ  وأنّ  ،1ف معينةمعين اصطنعها رجال القانون الفرنسي لأهدا
مسألة السيادة من زاوية نظر مغايرة للمدلولات المسلمين المعاصرين أثاروها  بعض الفقهاء وأنّ  ،قائمة في عصرنا

منهم من أوزعها فإن فقهاء التشريع الإسلامي تراوحوا بين إسناد السيادة للشرع)أولا(، و الغربية، و عليه 
 للأمّة)ثانيا(،و منهم من اتخذ موقفا توفيقيا بين الشرع و الأمة)ثالثا(.

 
 رعسيادة الشّ  أولا:

 .نظرية تعتبر امتدادا لهذه الفكرةنظرا لكون الشريعة الإسلامية أهم مؤطر للنظام الإسلامي، فإن هذه ال
 

 الاجماهأ/مضمون 
ل في تولية لطان المتمثّ ذي يمتلك فقط السّ عب الّ رع وليست للشّ للشّ يادة السّ  أنّ يرى المنادون بهذا الاتجاه 

ومن لا  ،ا لا تملكها أصلالأنهّ  ،ةشريع من الأمّ ولة لا تستمد سلطة التّ فالدّ " ،وعزله ،ومحاسبته ،ومراقبته ،الإمام
الإسلامي لم يتناول مشكلة ياسي السّ  يرى هؤلاء أنَّ الفقهو  ،2"غيره بداهة ه  ك  لّ  فليس بوسعه أن يم    ،يملك شيئاً 

ياسية الإسلامية ظرية السّ يادة في النّ السّ  لأنّ  ،ياسة الغربيونياسية كما تناولها فقهاء السّ رعية السّ يادة أو الشّ السّ 
يادة ومنشئها إلا بعد أن ظر في أصل السّ ياسية هذا المبدأ لفترة طويلة ولم يبدأ النّ وقد أقرت الممارسة السّ  .رعللشّ 
 .3الإسلاميةزعت معالم الخلافة ـــــــــــــتزع

                                                           

 .171ص ،مرجع سابق ،متوليعبد الحميد  -1
 .43ص ،1982 بيروت، ،مؤسسة الرسالة ،خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم ،فتحي الدريني-2
 .  185ص ،المرجع نفسهفتحي الدريني،  -3
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وإلى ، إقرار التزام الحاكم والمحكوم بشرع الله سبحانه وتعالى إلى-حسب هؤلاء-رعويهدف مبدأ سيادة الشّ 
وذلك أساس  ،وعدم إحداث تشريعات أو ممارسات تخالف الشرع ،ريعة الإسلاميةشريعات من الشّ انبثاق التّ 

 .1ع الإسلاميولة الإسلامية هو الشرّ بق في الدّ فالقانون المطّ  "الحاكمية لله"قاعدة 
مُ  وَهُوَ الِلاُ لَا إِلََٰهَ :﴿تعالىيستدل أنصار هذا الاتجاه و   كُح خِرَةِۖ  وَلَهُ الحح ُولَََٰ وَالْح دُ في الأح مَح إِلاا هُوَ ۖ لَهُ الحح
لَحقُ ﴿:وقوله عز وجل ،2﴾تُـرحجَعُونَ وَإِليَحهِ  َمحرُ    أَلَا لَهُ الْح حيث جمع عز وجل بين وجوب توحيد ألوهيته ، 3﴾ وَالأح

 ووجوب الخضوع لحكمه وأمره.  ،وربوبيته
ُ ۖ وَلَا ﴿: رع بأمر الله سبحانه وتعالى الجازم بتطبيق شريعتهد سيادة الشّ وتتأكّ  نـَهُم بماَ أَنزَلَ الِلا كُم بَـيـح فاَحح

وَاءَهُمح عَماا جَاءَكَ مِنَ  قَِّ ۚ تَـتابِعح أَهح وَاءَهُمح ﴿وقوله تعالى  4﴾ الحح نـَهُم بماَ أَنزَلَ الِلاُ وَلَا تَـتابِعح أَهح كُم بَـيـح وَأَنِ احح
تِنُوكَ عَن بَـعحضِ مَا أَنزَلَ الِلاُ إِليَحكَ ۖ  ذَرحهُمح أَن يَـفح هاارن الآيتان الكريمتان على سيادة الإسلام  حيث تدلّ ؛5﴾ وَاحح

ياسة حاكم إلى شرعه في السّ والتّ  ،وإقامة دولة الإيمان)اكم إلى الشريعة الإسلامية حعلى ما عداه وعلى وجوب التّ 
 .6(رضغة العمل لتحقيق هذا الفوجب على الأمّ  ،والحياة مع الأمم وغير ذلك، والحياة العامة ،والاقتصاد

 ؛فهي بمعنى واحد  ما أنـزل تعالىصفة الفسق تضاف إلى الظلم والكفر عند الحكم بغير د الفقهاء بأنّ ويؤكّ 
الحكم بغير ما نـزل  الحاكم الموصوف بهما لم يخرج على شرع الله بل هي صفة إضافة لأنّ  لم لا يعني أنّ فالفسق والظّ 

ألوهية الله ممثلًا هذا في رفض شريعته. والظلم بحمل الناس على  برفضوالكفر  الله كفر وفسق وظلم في الوقت ذاته
فهي صفة يتضمنها ، اد في حياتهم. والفسق بالخروج عن منهج الله واتباع غير طريقهغير شريعة الله وإشاعة الفس

 .7وتنطبق جميعها على الفاعل. ويبوء بها جميعاً دون تفريق ،الفعل الأول
الحاكم إذا   فإنّ " وصف من يحكم بغير ما أنـزل الله:في  ابن تيميةد هذا المعنى ما ذكره شيخ الإسلام ويؤكّ 

ذي يعلمه كان من ه حكم بخلاف الحق الّ وإن كان عالماً لكنّ  ،كان ديناً لكنه حكم بغير علم كان من أهل النار
نة وهذا إذا حكم في قضية معيّ  ،وإذا حكم بلا عدل ولا علم كان أولى أن يكون من أهل النار ،ارأهل النّ 

                                                           

 .24-23، مرجع سابق، صمحمد أحمد مفتي وسامي صالح الوكيل -1

 [70] سورة القصص -2

 [54] الأعرافسورة  -3

 [48] المائدةسورة  -4
 [49:]سورة المائدة -5
 .60ص ،1976،الكويت، مكتبة السندس ،، د طالطاغوت ،أحمد القطان ومحمد الزين -6
 .46ص المرجع نفسه، -7
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نة بدعة والبدعة والسّ  ،باطلًا والباطل حقاً  فجعل الحقّ  ا إذا حكم حكمًا عاماً في دين المسلمينوأمّ  ،لشخص
فهذا لون آخر.  ،وأمر بما نهى الله عنه ورسوله ،ا أمر الله به ورسولهونهى عمّ  ،والمعروف منكراً والمنكر معروفاً  ،ةسنّ 

 .1"الدينملك يوم  ،وإله المرسلين ،العالمين يحكم فيه ربّ 
 

 رع ومباشرة السلطان:سيادة الشّ ب/
ريعة الإسلامية حصرت الشّ  وأنّ  ،عه لا سيادة إلا للشرّ يتضح مما سبق عرضه من أدلة شرعية قطعية أنّ 

ع من غير الشرّ  ةسياد وأ، مت على الحاكم والمحكوم الخروج عليهمارعية وحرّ يادة في عقيدتها وأحكامها الشّ السّ 
 ،السياسية ومباشرة تطبيق الأحكام أمراً منوطاً بالبشرلطة ولكن لما كانت ممارسة السّ ، أنظمة أو مذاهب أو أفراد

ة فالأمّ  ؛الملقاة على عاتق الأمة والحكام د المسئوليات وتعين الواجباتريعة الإسلامية بأحكام تحدّ فقد جاءت الشّ 
ذلك  ل علىويدّ  ،أي المسئولة عن الحكم بما أنـزل الله وإقامة شرعه ؛لطانفي المنظور الإسلامي هي صاحبة السّ 

وَلحتَكُن ﴿:قال تعالى ،عولة عن إقامة الشرّ ؤ ة بوصفها مستي جاء بها الخطاب موجهاً للأمّ الآيات والأحاديث الّ 
نَ عَنِ الحمُنكَرِۚ  وَأُولََٰئِكَ هُمُ الحمُ  هَوح يْحِ وَيَحَمُرُونَ بِِلحمَعحرُوفِ وَيَـنـح عُونَ إِلََ الْحَ نكُمح أُماةٌ يدَح لِحُونَ مِّ .وقال 2﴾فح

مِنُونَ بِِلِلاِ   ﴿تعالى: نَ عَنِ الحمُنكَرِ وَتُـؤح هَوح رجَِتح للِنااسِ تَحَمُرُونَ بِِلحمَعحرُوفِ وَتَـنـح رَ أمُاة  أُخح . أيضاً 3﴾ كُنتُمح خَيـح
رع وتخاطبهم بلفظ رعية من كتاب وسنة تطلب من المؤمنين بوصفهم جماعة إقامة أحكام الشّ لة الشّ جاءت الأدّ 
ولية أو غير أو الأحوال الشخصية أو العلاقات الدّ  ،أو الحدود ،في ذلك سواء في أحكام الجنايات ريحالجماعة الصّ 

 .4﴾ أَيحدِيَـهُمَاوَالساارقَِةُ فَاقحطعَُوا  وَالساارِقُ  ﴿:وجلففي الحدود يقول عز  ،ذلك

 
 ة.سيادة الأمّ  :ثانيا

يوجد أنصار لهذه النظرية في النظام  -فإنهّ بالمقابل -على غرار القائلين بسيادة الأمة في القانون الدستوري، 
 الإسلامي.

 
 
 

                                                           

 .388ص مرجع سابق، ،مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية -1
 [104]:عمران آلسورة  -2
 [110] :عمرانآل  سورة -3
 [38: ]المائدةسورة  -4
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 /مضمون الاجماه  أ
لطة العامة ليس لها سوى مصدر السّ  يادة على أساس أنّ الأمة صاحبة السّ  أنّ  هذا الاتجاه،يرى أصحاب 

المفهوم عن هذا  "محمد الغزالي"يعبر الشيخ  حيث ،للسلطات مصدرأنها و ، الأمةواحد وصاحب واحد هو 
د... والخروج على رأيها تمرّ  ،زول على إرادتها فريضةوالن ـّ ،لطةة وحدها هي مصدر السّ فالأمّ  ومن ثمّ ) للسيادة بقوله:

 .1(ها على توكيد ذلكين وتجارب الحياة تتضافر كلّ ونصوص الدّ 

ها لطات كلّ مصدر السّ ة هي الأمّ  بأنّ  من قالل هم أوّ  المسلمين أنّ  المطيعيمحمد بخيت يخ الشّ د وقد أكّ 
تي يرأسها الخليفة والإمام العام حكومة ديمقراطية الحكومة الإسلامية الّ  . وأنّ الأممقبل أن يقول ذلك غيرها من 

أبا بكر على الوجه الذي  ومبايعتهمة الرّسول صلى الّلّ عليه وسلم ن هنا تعلم أن المسلمين بعد وفاومقائلا:) حرة
حصل؛ كانوا أول من سنّ أن الأمة مصدر جميع السلطات، وأنها هي التي تختار من يحكمها بدين الإسلام، 

 .2(وشريعة الإسلام هي القانون الإلهي الذي وضع ذلك وجعله متبعاً في كل إمام وخليفة
جهة السياسية العملية هي من الو  ،الأمة رعية أنّ د البيعة الشّ وانتهى بعض الفقهاء من خلال دراستهم لعق

فمرجعه الأول  ،من سلطات أو ولايات ،ولةوهو رئيس الدّ  ،كل ما يصدر عن الإمام  وأنّ  ،لطاتالسّ  مصدر
ونها العامة بحيث ؤ الأمة هي صاحبة السيادة والسلطان في إدارة ش أنّ " :ويرونعلى هذه الفكرة  ؤكدونيإذ  إرادتها

بحيث لا يجوز أن  ،ادتها العامة يكون قانوناً ملزماً يجب أن يخضع له الجميع حكاما ومحكومينأن ما تنتهي إليه إر 
 .3"ذلك أن إرادتها لا تعلو فوقها أي إرادة أخرى ،قيد سلطانها النهائي أيُّ  دَّ يح   

فقهاء المتأخرين و المعاصرين حيث أكدوا على ذلك، اللقد كانت فكرة السيادة للأمة واضحاً عند كثير من 
مبتدأً، وثانيهما  يشير إلى أن التشريع يراد به أحد معنيين: أحدها إيجاد شرع   عبد الوهاب خلّاففهذا الشيخ 

أنزله ل في الإسلام ليس إلا لله، فهو سبحانه ابتدأ شرعا بما شريع بالمعنى الأوّ بيان حكم تقتضيه شريعة قائمة، فالتّ 
ا التشريع بالمعنى الثاني، وهو أمّ  في قرآنه، وما أقر عليه رسوله ، وما نصبه من دلائل، وبهذا المعنى لا تشريع إلا لله

قائمة، فهذا هو الذي تولاه بعد رسول الله خلفاؤه من علماء الصحابة، ثم خلفائهم من  تقتضيه شريعة   بيان حكم  
، وإنّا استمدوا الأحكام من نصوص لاء لم يشرعوا أحكاما مبتدأةً فقهاء التابعين واربعيهم من الأمة المجتهدين، فهؤ 

 .4الكتاب والسنة، وما نصبه الشارع من الأدلة وما قدره من القواعد العامة

                                                           

 .54ص ،1984،القاهرة ،دار الكتب الإسلامية ،3السياسي، طالإسلام والاستبداد  ،محمد الغزالي -1
 .24م، ص1925مصر، ،مكتبة النّصر الحديثة، 1وأصول الحكم، طفي حقيقة الإسلام  محمّد بخيت المطيعي، -2
 .33ه، ص1404 بيروت،سالة، مؤسسة الرّ ، 2الشّرعية، طياسة عبد الوهاب خلاف، السّ   -3
 .25، صالمرجع نفسه عبد الوهاب خلّاف، -4
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إن الله الذي هو الرحمن الرحيم القوي القادر لم يتركنا بغير مرشد بعد وفاة ):الدكتور السنهوريويقول 
خلافته، بأن اعتبر إرادة الأمة مستمدة من إرادة الله وجعل الرسول ، بل استخلفنا في الأرض، ومنحنا شرف 

إجماع الأمة شريعة ملزمة، فكأن السيادة الإلهية والحق في التشريع أصبح بعد انقطاع الوحي وديعة في يد مجموع 
وبذلك  الأمة، لا في يد الطغاة من الحكام أو الملوك، كما كان الشأن في الدول المسيحية التي ادعى ملوكها حقا.

يمكن القول بأن السيادة في الإسلام لا يملكها فرد مهما تكن مكانته، سواء كان خليفة أو أميرا أو ملكا أو 
 .1(حاكما، أو هيئة من أي نوع، وإنّا هي لله القدير الذي فوضها للأمة في مجموعه

 

 الاجماه تقدير/ ب
وحقها  ،الأمة في تولية الخليفة عن طريق البيعةة في الإسلام على حق لقد استند القائلون بمبدأ سيادة الأمّ 

وفي هذا خلط  ،طأقد يرد عليه بعض الخ سيادة الأمة والاستدلال من ذلك على مبدأ ،في مراقبته ومحاسبته وعزله
 ،بين مفهوم السيادة كإرادة عليا لا تعلوها إرادة ومفهوم ممارسة الحكم والسلطان مع أنهما مختلفان شرعاً وعقلاً 

 ،2ة أو الشعب في بيعة الخليفة ومحاسبته وعزله يدل على أن السلطان وممارسة الحكم للأمةحق الأمّ  قيقة أنّ والح
ولكن من المغالطة اعتبار هذه الممارسة للسلطة ومظاهر السلطان دليلًا على اعتبار إرادة الأمة ملزمة قاهرة لا 
يعلوها ولا يحد منها إي إرادة أخرى لما ثبت في أحكام الشريعة من ضرورة الانقياد والاحتكام إلى الشرع وأن ليس 

 قضاء الله.لأحد من الأمة كائناً من كان خيار في الأمر بعد 
فالسيادة العليا في الدولة الإسلامية يجب أن تكون للشرع وحده حيث أن مفهوم السيادة الشعبية أو سيادة 

وهذا يخالف الأمر  ،الأمة يطلق حريتها في تبني ما تشاء من قوانين من منطلق كونها السيادة العليا الآمرة في المجتمع
ا صاحبة السيادة طالما أنها لا تستطيع بمقتضى ينفي عن الأمة بداهة أنهّ  الجازم بوجوب الانقياد لأحكام الشرع مما

 .إرادتها العليا أن تضع قانوناً ملزماً أو تقرر أمراً يخرج عن نطاق ما رسمه الشارع
 
 
 

                                                           

 .77، صمرجع سابقعبد الرزاق أحمد السنهوري، -1
 .23، مرجع سابق، صمحمد أحمد مفتي وسامي صالح الوكيل -2



 وتطورها التاريخيمفهوم السيادة .........................................................الأولالفصل 
============================================================================== 

 

 36 

 .والأمّةريعة يادة بي الشّ ازدواج السّ  ثالثا:
 وهو ما، توفيقيا ويتخذون موقفاالمقابل يقف بعض الفقهاء موقفا وسطا من النظريتين السابقتين، وفي 

 سنبينه في هذه النظرية.
 

 اهالاجمّ أ/مضمون 
ولة ادة في الدّ ن مصدر السيّ ريعة يمثلاّ ة والشّ فالأمّ  ؛يادة مزدوجةالسّ  ا أصحاب الاتجاه الثاني فيرون أنّ أمّ 
فإذا وجد نص قطعي  ،ني أو عدم ورود نصص الظَّ ومجال النّ  ،ص القطعيهؤلاء بين مجال النّ ق ويفرّ  ،الإسلامية

لالة فإن دور الجماعة يبرز  الدّ ص ظنّي ا إذا كان النّ أمّ  ،يادة لله وانتفى دور الأغلبية أو الإجماعواضح أصبحت السّ 
 أو ظنّي  لا نص فيه أو فيما فيه نصّ  ريعة فيمايادة الشعبية مكملة لدور الشّ ليهيمن على الأمر وتصبح السّ 

 .1غامض
الإسلام قد أقر مبدأ سيادة الأمة ولكنه قيده بأحكام الإسلام بحيث لا  أنّ  بهذا المبدأ و يرى بعض القائلين

السيادة في الدولة الإسلامية " إلى أن هؤلاء  ينتهيو  ،يتعارض مع ما يمكن أن يطلق عليه النظام العام للإسلام
وليس للحكام في الدولة الإسلامية من الأمر إلا ما  ،الشعب فالأمة الإسلامية هي مصدر السلطاتتكمن في 

فهي الحدود  ،أو سيادة مجموع الأفراد المكونين للدولة الإسلامية ،أما عن حدود سيادة الدولة ،تريده الأمة وترضاه
 .2" وللأمة الإسلامية أن تضع نظمها وقوانينها في حدود هذه السيادة ،التي فرضتها الشريعة الإسلامية

 
 تقدير الاجماهب/

 ،يادة بين الله عز وجل والأمةة من منطلق عدم إمكانية تجزئة السّ دة للأمّ يادة المقيّ بطلان القول بالسّ البعض رى يو 
أما ، أو لم يرد فيه نص يُّ ل  ج   حيث أكد الإسلام على أن كافة الأحكام مرجعها إلى الشرع سواء ما جاء فيه نصُّ 

أما ما لم يرد فيه نص فقد أمر الشرع بالاجتهاد في  ،ما ورد فيه نص جلي فإرجاعه إلى الشرع أمر مقطوع به
 ،صاحبه حق السيادة لعدم جواز مخالفة الشرع والاجتهاد لا يعطي ،مصادر الشريعة لاستنباط حكمه الشرعي

ب والسنة مصداقا لقول فالواجب إرجاع الحكم في الأمور المختلف فيها إلى الكتا ،فالشرع مهيمن على الاجتهاد

                                                           

 .33، صالمرجع نفسه، محمد أحمد مفتي وسامي صالح الوكيل -1
 .38ص، سابق مرجع الوكيل، صالح وسامي مفتي أحمد محمد -2
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مِنُونَ ﴿: الله تعالى ء  فَـرُدُّوهُ إِلََ الِلاِ وَالراسُولِ إِن كُنتُمح تُـؤح رٌ فإَِن تَـنَازَعحتُمح في شَيح لِكَ خَيـح خِرِ ۚ ذََٰ مِ الْح بِِلِلاِ وَالحيـَوح
سَنُ تَحَوِيلًا   .1﴾وَأَحح

 
 يادةاريخي لنظرية السّ طور التّ التّ  الثاني:المبحث 

 بالدولة يرتبط مفهومها أن إذ المعاصر، عالمنا في الحاصل بالتطور علاقته في بارزا حيزا السيادة مفهوم يشغل
 ةالمكون ةالأساسي صراالعن أحد هي فالسيادة، الدولة بظهور كان  السيادة فكرة ظهور لأن ذلك وثيقا؛ ارتباطا
أثار  وقد ،الدستوري القانون فقهاء من اهتماما تلقى جعلها ما ،وهذا الكيانات من غيرها عن للدولةة والمميز 
 أنتجتها كما  الحديثة الدولة عليه تقوم الذي الأساسو هذا الأمر يحيلنا إلى ، النقاش من الكثير موضوعها تناول

 ناارتأي وقد الغربية ةيلالأص الخصائص بنفس الأخرى الحضارات إلىالممارسة الديمقراطية الوضعية، و الذي انتقل 
تطور مفهوم السيادة في   المبحث هذا فيين مركز  العصور عبر السيادة مفهوم تطور عن موجزة نبذة إعطاء ضرورة

، فتناولنا تطور السيادة قبل العصر الحديث)المطلب الأول(، و تطور كل من النظامين الوضعي و الإسلامي
 السيادة بعد هذا العصر)المطلب الثاني(

 
 الحديث.يادة قبل العصر ر نظرية السّ تطوّ  الأول:المطلب 

 الحافل لتاريخهم نتيجة مختلفة بمفاهيم السيادة أدركوا اليونان فلاسفة أن نجد   القديم العصر إلى بالرجوع
 هيمنة أدت فقد الرومان اأمّ ، 2المجالات شتّ في الرائدة المدن من دُّ ع  ت ـ  أثينا مدينة كانت  حيث بالازدهار
 الحقبة وفي تلك، للسلطة مرادفة السيادة اعتبار إلى مطلق بشكل الدولة في السلطة مظاهر كل  على الإمبراطور

 ،والتي ازداد توسعها ،النبي الكريم يدأول دولة إسلامية في شبه الجزيرة العربية على  العربية الجزيرة شبه في نشأت
 .3الراشدين الخلفاء عهد في وذلك-وسلم عليه الله صلى-وفاته بعد من حتّ قائمة ظلت وقد

                                                           

 [59] النساء -1
ينظر: جان توشار وآخرون، ارريخ الفكر السياسي، تر: علي لليونان السبق في استحداث النظام الديمقراطي، وأول من استعملها كلمة ديمقراطية،  -2

 .17، ص1983، الدار العالمية للنشر والتوزيع، لبنان، بيروت، 2مقلد، ط

 .39،صمرجع سابق ـ طلال ياسين العيسى، 3
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الحقب  وإيديولوجيا عبرواجتماعيا نتعرف تباعا على تطور مفهوم السيادة في بيئتين مختلفين سياسيا  وعليه
 نظرية: الفرع الأول(، و) الوسطى القرون خلال الغربي المجتمع في، حيث نتناول تطور السيادة المختلفةالزمنية 
 (.الثاني الفرع)الأول  الإسلامي المجتمع في السّيادة

 
 السيادة في المجتمع الغربي خلال القرون الوسطى الأول:الفرع 

الاستبداد نتيجة استفراد الملوك بالحكم، إذ كان سائدا آنذاك أن الملك تميزت العصور الوسطى بحالة من 
يستمد عرشه من الله مباشرة، وساعده في ذلك هيمنة الأفكار الكنسية التي تقمع كل صوت مناد برفع الاستبداد 

يطرة والنفوذ وإزالة الهيمنة، كما نسجل في هذه الحقبة سيطرة الجانب الإقطاعي، وتحالفه مع الملك في بسط الس
 .1على المجتمعات الأوربية

 

 للقرون الوسطى على مبدأ السيادةوالاقتصادية والاجتماعية ياسية الحالة السّ تَثيْ  أولا:      

ح من حياة الناس من لاملها الكثير من الملاحوالي الألف ومائة عام تغيرت خ إلىتمتد العصور الوسطي 
في هذا الصدد يرى و  ،فكار والتقاليدالأنظمة و الأ ىمستو  علىوحدثت الكثير من التغيرات  ،حال آخر حال إلى

قد كانت فترة عصور قسوة كلها ، و خطيرةو  ، فالحياة فيها كانت قصيرةمتميزةالمؤرخون أنها كانت في مجملها فترة 
 .2معاناة، فيها قليل من احترام الحياة الإنسانية

مراحل رئيسة لكل مرحلة منها ما يجعلها  ثلاث العصور الوسطي إلىإلى تقسيم خين المؤرّ من  ويتّفق الكثير
 :مميزة عن غيرها

 
 ولَالأالمرحلة /أ

وشهدت هذه المرحلة الكثير من  ،الميلاديتنتهي عند القرن الخامس عشر و  الميلاديتبدأ بالقرن الرابع 
لفتح  لافض ،فيها بدأت الغزوات الجرمانيةو  3الرومانية الإمبراطوريةبدأت تتدهور  فخلالهاالكبيرة والمهمة  الأحداث

                                                           

 39ص ،المرجع نفسه  -1
 .27، ص 2005لقاهرة، االمجلس الأعلى للثقافة، ، 1ربا في العصور الوسطى، ترجمة علي السيد علي، طارريخ أو  بيشوب،موريس  - 2
 .168-167جان توشار وآخرون، مرجع سابق،  -3
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وظهرت   الاستقرار،الخوف والهلع وعدم انتشار و  الأمنبانعدام  لاواتسمت هذه المرحلة إجما للأندلس،المسلمين 
الحضاري بين  الانصهارلكن مع ذلك أكثر ما يميز هذه المرحلة بداية  ،كذلك ما يطلق عليه الهرطقة الدينية

 .1الوافدة من خارج أوربا الأوربيةوالمجموعات غير  الأصلية الأوربيةالمجموعات 
 

 انيةالمرحلة الثّ /ب
هذه المرحلة بقدر  خلالوتمتع الغرب  الميلاديتبدأ في القرن الحادي عشر وتستمر حتّ القرن الثالث عشر 

بدراسة الفلسفة  والاهتمامظهرت الجامعات  الإقطاعي، كماجانب ظهور النظام  إلى الأمني، والاستقرارمن الهدوء 
هذه المرحلة  خلالوأصبحت أوربا  ،في المعمار والفنون ونّت المدن ل  و  حدث تح   كما   ،اليونانية والقانون الروماني

هذه المرحلة بدأت أوربا  خلالوفي  ،الإمبراطوروالدنيوية بزعامة  ،خاضعة لزعامتين: ها الزعامة الدينية بقيادة البابا
 .2الميلاديوظهرت نهضة القرن الثاني عشر  التكوين،تدخل مرحلة 

 
 الثةالمرحلة الثّ /ج

القديمة مع  الأفكارتصادم  لب ؛الأفكار في ر  يـُّ تغ  حدث  وخلالها الميلاديانحصرت في القرن الرابع عشر 
ينهل  وبدأ، شديدف غبش الإسلاميةالغرب العلوم  ب  رَّ ش  وت   والأندلس، الإسلاميالتي وفدت من المشرق ، و الحديثة

فعلي المستوي  الأفراد،ونتيجة لذلك بدأت تتغير أفكار  ،مستوي العلوم المختلفة ىأنواع المعرفة عل من شتّ
 فيما يتعلق بالجانب الدينيأما  البرلمانات،السياسي طالبت الشعوب ملوكها بتحديد سلطاتهم وهو ما أدي ظهور 

ونتيجة لذلك تراجع الحماس  الأوربية،نتيجة للوعي الناشئ في المجتمعات مركز البابا والكنيسة  بداية تزعزع فنلاحظ
 .3الوطنيةبشؤونهم الخاصة وتنمية مواردهم  والاهتماموالتعصب الديني وبدأ يبتعد الناس عن الحروب الصليبية 

 
 
 

                                                           

 26ص ، نفسهرجع المموريس بيشوب، ـ 1

(، بفترة تهاوي القرون الوسطى، وحلول عصر التنوير الممهد لعصر النهضة، حيث بدأت تنحسر تدريجيا السلطة 15، ق14توصف هذه الفترة )ق -2
 129، صمرجع سابقالدينية، مقابل ظهور الأفكار السياسية الجديدة، ينظر: جان تشار وآخرون، 

 .210، صالمرجع نفسهجون توشار وآخرون،  -3
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 .مبدأ السيادة وتَثيْه فيفي أوربِ النظام السياسي  : خصائصثانيا
في الأنظمة الأوربية، سواء قبل العصر  جليّا والاقتصادية والدينية يبدوأن تأثير العوامل السياسية  لا شك

 نعرج عليه في الجزئيات التالية.س وهو ماالحديث أو بعده، 
 

 سيطرة الإقطاع و التبعية السياسية أ/
فقد ظهرت  ،الإقطاعي ونتيجة للنظام ،أوربا الغربيةم الإقطاعية خصائص متباينة في مجتمعات ظ  النُّ أفرزت 

الواسعة؛  والأراضي الزراعيةطبقتان مميزارن؛ طبقة الإقطاع المستأثرة بالممتلكات  فبرزتالطبقية في أكبر تجلياتها، 
 هؤلاء قد شكلوا في تحالف غير معلن مع الملكممثلة في الأتباع الذين يعملون لدى الإقطاعيين،  وطبقة كادحة
 .1سلطة مطلقة

فازدادوا بذلك قوة إلى قوتهم ونفوذا إلى  ، الريع الإقطاعيمن أكثر مكاسب الملكية هو تحقيق  مُّ وأصبح ه  
والنتيجة الحتمية لذلك كانت هي ظهور ما اصطلح عليه باسم: الملكيات الإقطاعية التي استفادت من  ،نفوذهم

 ،ويقاومون من يعارضه ،من الملوك يدافعون عن هذا النظاموأصبح مجموعة  ،القانون الإقطاعي بل ومن أعرافه
يملك كل الأرض ويتصرف  ،وأصبح الملك في ظل النظام الإقطاعي ملكا وسيدا إقطاعيا لمملكته في الوقت نفسه

مون كان أبناء الملوك يقسّ   حيث ،وتجلى ذلك واضحا في الملكيات الإقطاعية في كل من إنجلترا وفرنسا وألمانيا ،فيها
 . 2سائر المواريثكالمملكة باعتبارها إرثا من  

ياسية للمقاطعات البعيدة عن مكان إقامته لاحيات السّ ض كثيرا من الصّ الملك كان يفوّ  أنّ  ،ونذكر أيضا
وذلك بسبب انعدام الطرق ووسائل المواصلات بل فوض الملك لهؤلاء أسمى  ،اتتللأسياد الكبار وللدوقات والكون

بلغ الإقطاع أوجه في  لماّ  وحتّّ  ،فكان الإقطاعيون الكبار يتوفرون على محاكم خاصة ،وهو القضاءما في الدولة 
فقد كان الملك في فرنسا مثلا لا يستطيع التدخل في ، جع الإقطاعم وهو القرن الذي وصف ببداية ترا15القرن 

مسؤوليته الدينية وضميره  ىولم يكن أحد باستطاعته أن يحاسب الملك سو  ،جميع أنحاء مملكته إلا بواسطة أتباعه
 .في ظل نظام إقطاعي تميز بالملكية المطلقة

                                                           

 يعتبر الإقطاع أحد سمات العصور الوسطى الأساسية، وهو نظام يعتمد على الأرض الزراعية، حيث كان الإقطاعيون ذوو مراكز سياسية عالية، -1
مرجع سابق،  لهم أتباع كثر يقام لهم حفل البيعة لتثبيته كتابعين لهؤلاء اللُّوردات، ينظر: موريس بيشوب،الذين ، "باللُّوردات"ويعبر عن أصحاب الإقطاع 

 .124ص
بين الملكية المستبدة وتبعية الجميع للملك الذي يملك دولة بالقوة، لا بالقانون، وبين –أحد الفقهاء الذين عاصروا الملكية المطلقة -يميز جان بودان -2

 .233ر وآخرون، مرجع سابق، صتساوي الجميع أمام الأعباء العامة، يقصد بذلك الأعباء الملقاة على النبلاء بالتساوي. ينظر: جان توشا



 وتطورها التاريخيمفهوم السيادة .........................................................الأولالفصل 
============================================================================== 

 

 41 

 ينية بعية الدّ التّ /ج
بل لقد استغنى كثير من الباباوات  ،واستفادت منه عن طريق الهبات ،الكنيسة برعاية الإقطاعاضطلعت 

وخلفاؤه  1كلوفيس ونذكر هنا بأنّ  ،من كان يحاول الحد من استفادتهم ووقفوا في وجه كل ،والأساقفة من ذلك
ولذا أغدقوا على رجال الدين المنح السخية من الأراضي والامتيازات  ،من بعده أدركوا أهية التحالف مع الكنيسة

 وما كان للكنيسة من حقوق مع ،والأديرة الثرية، الأساقفةلاَّك وقد وصف عصرهم بعصر كبار الم ،الإقطاعية
 . 2ولينجيةالكار الرومان ازداد مع والدولة 

 
 الاجتماعية بعية / التّ د

فالمجتمع في بنياته ، بعية الاجتماعيةهي التّ  الأوربي خلال فترة القرون الوسطىخاصية تميز بها المجتمع  أهمّ  إنّ 
بعية تبقى في بعض جزئياتها مجرد روابط عرفية بين هذه التّ  ورغم ذلك فإنّ  ،بعضه اربع لبعض من القاعدة إلى القمة

العبودية في أقسى  والإقطاعي هوالكنسي  ظامانالنّ أفرزه ما  وكان أهمّ  ،وبموجب واجبات وحقوق ،دهابع وسيّ التّ 
مما خلق ضميرا جمعيا أحس بالظلم و التهميش، حيث  ،صرفدرجاتها رغم وجود هوامش ضيقة للحرية في التّ 

ظهرت الكثير من الأصوات الداعية لتغيير هذا الحال، رغم أنها اتخذت من المدرسة الطبيعية ستارا لتمرير رسائلها 
 .في تغيير الذهنيات و القناعات لدى عموم أفراد أوربا أثر  للمجتمع، وهو ما كان له 

 
 يادة في المجتمع الإسلامي الأولنظرية السّ  الثاني:الفرع 

لرسالة بعض مظاهر الحكم والسيادة في مجتمع تميز بالقبلية)أولا(، ثم جاءت ا الإسلاميةسبقت نشأة الدولة 
للدولة التي مورست فيها ، حيث تعتبر دولة المدينة المنورة النواة الأولى الرسالات السابقةالمحمدية ناسخة للشرائع و 

 لإسلامي)ثانيا(.السيادة بطابعها ا
 

                                                           

م، اتخذ باريس عاصمة  486، هزم الرومان عام يوحد جميع القبائل تحت حاكم واحدللفرنكيين  ( كان أول ملك511-466كلوفيس الأول)  -1
 . 367، ص1992، دار العلم للملايين، بيروت، 1منير البعلبكي، معجم أعلام المورد، طلدولته، وضم أراض من ألمانيا، ينظر: 

 وتعزز ارتل،ل مكار   إلى نسبة بالكارولنجيين السلالة العاشر، سميت القرن حتّ 750 عام من أوروبا حكمت الفرنجة ملوك سلالة الكارولنجيون -2
 مع ومراسلات ودية علاقات كانت لهو  آخن من 841 حتّ يحكم كان  والذي، )الفرنكيين(، الفرنجة إمبراطورية مؤسس مان شارل بسيرة الاسم هذا

 .256، توسعت إمبراطورتيه بشكل لافت، ينظر، المرجع نفسه، صالهدايا يتبادلان وكانا بغداد في الرشيد هارون الخليفة
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 الإسلام بعض مظاهر الحكم قبل أولا:
بطابعه القبلي من حيث الممارسة 1يتميز التنظيم السياسي الذي سار عليه الحكم في مكة قبل البعثة

رفيعة جعلها مما بوأها مكانة  ومزارا للعربما ساعد في كون قريش أنّوذجا للحكم القبلي كونها محجا ياسية و السّ 
القبلي للحكم آنذاك توزيع الوظائف بين القبائل، قد تنوعت هذه الوظائف  وفرض الطابع، 2الريادة تتمتع بموقع

ا التنظيم السياسي ، أمّ جّ  بالح   المتعلقة، فالوظائف الدينية تعلقت عموما بممارسة الطقوس الدينية ودينيةبين سياسية 
 :كالتالي  صورهكانت بعض فقد  

 
 ــــــــــــــــدوة /الن ـــّأ

وجعـل بابهـا مقابلًا للكعبة وكانت قريش تقضي  قصي بن كلابدوة التي أنشأها ولية عن دار النَّ ؤ وهي المس
واستمرت دار  ذلـك،وكانت مقر تحرك القوافل التجاريـة، إلـى غيـر  ،فيها أمورها مثل: التزوج، عقد لواء الحـرب

عبد م، مقراً لوجوه قريش وفي مقدمتهم 440نذ أن بناهـا قـصي عـام الندوة التي تقع في جنوب غرب مكة م
يجتمعون بها للتباحث فيمـا يهمهم من الشؤون المختلفة؛ الدينية، والـسياسية، والاقتـصادية، والاجتماعيـة،  المطلب

ين يّ  ش  ر  اجتماع الق  م. وهو 571وغيرها. وكان أخطر اجتماع بها قبل الإسلام في عهد عبد المطلب، عـام الفيـل 
 .3جيش الأحباش لغزو مكة رأسحين قدم )أبرهة( الحبشي حاكم اليمن، علـى 

المناقشة  إدارة كـانوا قادرين على، و وكان رجال المجتمع القرشي في غاية الحكمة، والفصاحة، واستنارة الرأي
على الوجه مكة إدارة ة السياسية و مما انعكس على الحياة، كتسبوها من خلال مزاولتهم للتجار بقدرات عالية ا 

كما ،  4دانةالسّ و ، والسقاية والعمارةهذه المهمات: الرفادة،  ومن بينبين القبائل  وتقسيم الصلاحياتالأمثل، 
قبيل الفتح  حتّ-لقريشالموقع الديني  بحكم-الاقتصاد المكّي، فيما استمر معه الازدهار السياسينسجل ازدهار 

 .5الإسلامي

                                                           

والتاريخ ة يوصف المجتمع العربي قبل الإسلام بالمجتمع الجاهلي، اشتقاقا من الجهل ضد الحلم، لا من الجهل ضد العلم، ينظر: ظافر القاسمي، الشريع-1
 .8، دار النفائس، لبنان، بيروت، د س ن، ص2الإسلامي، الكتاب الأول، الحياة الدستورية، ط

 10ص نفسه،رجع المظافر القاسمي،  -2
 .20، صالمرجع نفسه -3

لرفادة، فهي إطعامهم، ينظر: ظافر السدانة هي خدمة بيت الله الحرام، والسقاية وهي سقاية الحجيج، وكان يليها العباس في الجاهلية والإسلام، أما ا -4
 .19-18القاسمي، مرجع سابق، ص

 .234-233 م، ص1975 ب د ن، دمشق، ،3ط، ارريخ العرب القديم وعصر الرسول، عاقل نبيه -5
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 /المشـــــــــــــــــــورةب
موحداً، وإن  الأمر صار الرأي هموهي وظيفة لا يجتمع المكّيون على أمر حتّ يستشيروا صـاحبها، فـإن وافق

مع أن القرشيين كانوا يستشيرون ذوي الرأي والعقل والحنكـة، وممن تولى  لم يوافقهم عملوا برأيه، وكانوا له عوناً،
كما أن دواعي وجودها كانت ،  ، وهو ما يعني أن هذه الوظيفة كانت استشاريةسودزمعة بن الأالوظيفة هذه 
إذ يعد هذا الأخير بمثابة مستشار، يرجع إليه زعماء الملأ،  وموجه لقرارات، إذ لا بد من وجود متحكم مقنعة

 .1القبائل في حال نيتهم إبرام عمل ذا أهية
 

 فارةــــــ ـــّالس/ج
لمية التي صورتها خارج مكة، حتّ تجني ويجني الناس حولها ثمار السياسة السّ  حرصت قريش عن حسن 

لذلك كان لا بدلها من إدارة علاقاتهـا الخارجيـة ودبلوماسيتها  غيرهم،والتي عادت على أهل مكة قبل  ،انتهجتها
كان على صاحب ، و ، فحددت بذلك موظفاً أطلقت عليه صاحب السفارةالوجه الذي يخدم الكيان القرشيعلى 

أن يمثّ ل أهل مكة؛ إذا وقعت بينهم وبين غيرهم حرب، فيكون مبعوثا وسفيراً إلى تلك القبيلة، وإن  السفارةوظيفة 
وكان  ،"بنِ عـدي من اختصاص المنافرة فرهم. وكانت السفارة ولمفـاخرة جعلوا لهم منافراً عنهم لينا نافرهم حـي

كانت قريش أقل حروبًا من غيرها فقد اقتصرت معظم أعمال إن  و  ،عمر بن الْطابالذي يتولاها إذ ذاك 
 .2الاتصال بالقبائل الأخرى في المنافرات والمفاوضات صاحب السفارة علـى

 
 /الأموال المحجرةد

، بنِ سهممن اختصاص قبيلة قد والحلي الائتمان بهذه الأموال ونها لآلهتهم، فيها النّ كانوا يسمّ   وهي أموال
غير أنّ هناك  ،المال أشبهت بيت وربما" :جرجي زيدانقال  على ندرتها. القرشيون يخصصونها من مغانّهم وكان

تحجر أي؛ تجمع ويمنع موال كانت ذلك لأنّ هذه الأ المال،من قال بأنهّ لا يرى وجها للشّبه بينها وبين بيت 
يذبحونها ويطعمون منها البائس والمحتاج والطير  اكانو تي  ا هو شراء الجزر الّ نّّ فإ ذا وقع عليها تصرّفالتّصرف فيها وإ

 .3"والوحش
                                                           

 .17ص، المرجع نفسهالقاسمي، ظافر   -1
 .18 صمرجع سابق،  ظافر القاسمي،-2

 .17ص  نفسه،المرجع  ظافر القاسمي -3
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 /الحكومة هـ
، وكذلك في رأو سيد للقبيلة يتمتع بسلطة القهفي المجتمعات القبلية الصغيرة، التي لا يوجد بها شيخ 

ولا يكون الحكم هنا موظفـاً  ،المجتمعات الحضرية القديمة، يتم التحاكم لدى شـخص يرضى بحكمه الطرفان مسبقا
وعادة لا يدخل القهر والجبر في تنفيذ  ،وإنّا يستمد سلطاته من واقع تفويض المتنازعين له ،تحـدده الدولـة أو القبيلة

ولكن في مكة يختلف الوضع عن جميع الحواضر  لتفويضه. الحكم، إنّا يتطوع الطرف المحكوم عليه بالتنفيذ إيفاء
يقصدون أماكن العبادة أو الأسواق فيها، الأمر الذي ممَّن مكة  إلىاخلين المحكّ م وذلك لكثرة الدَّ مـن حولهـا لذلك 

الخلاف أو التخاصم يمكن أن يكون ذا نتائج بعدية بعيدة، فإن  اس. ولأنَّ يفتح باب التخاصم واسعاً بين النَّ 
المكّيون قد فطنوا لذلك؛ فأولوه عنايةً أكثر من غيرهم مـن الحواضر وجعلوه وظيفةً، أوجدوا عنها مسؤولًا، مهمته 

 .(1)المنازعـاتالفصل فـي 
 
 نظرية السيادة في ظل الدولة الإسلامية الأولَ  ثانيا:

فترة حكم النبي  وقد تميزت المنورة،بعد هجرته إلى المدينة  الإسلامية الأولى الحكومـة الكريمـأ الرسول شأن
إلى بناء دولة تقوم على  الكريم فقد سعى النبي ومع ذلك إليه،محمد بطابع خصوصي ذلك لكونه رسولا يوحى 

 الراشدين،ضي الله عنه و الخلفاء آلت الخلافة إلى سيدنا أبي بكر الصديق ر  ،هاوبعد كيانها،   وأسس تنظممبادئ 
ذات طابع  الكريمإن كانت فترة النبي و  الراشدة،بالخلافة  المجتمع الإسلاميو قد سميت هذه الفترة في حياة 

فقد تميزت فترة الخلافة الراشدة بإرساء مجموعة من القيم الإنسانية الخالدة  الوحي،خصوصي باعتباره صاحب 
 .الممارسة الدينية و الدنيوية قيممن  اسواء تعلق الأمر بالحكم أو غيره

 
 .وسلمعليه  / في عهد النبَ محمد صلى اللهأ

 عديد المظاهر.أهم ما يميز هذه الفترة أنها فترة وحي، ورغم ذلك فإن مظاهر الدولة كانت متجلية في 
 
 
 

                                                           

 .485 ، صد س ن ،مكتبة النهضة، مصر ط،الدولة العربية والدولة العباسية، ب ، حسن، التاريخ الاسلامي العامهيم براإ -1



 وتطورها التاريخيمفهوم السيادة .........................................................الأولالفصل 
============================================================================== 

 

 45 

 ./جمع الرسول الكريم للسلطات1
نظَّم شؤون حكومته إذ  ،السلطـاتكل َّ ورة يجمع في يديه  نلقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة الم

لحكومته، ففيه كان يجلس للناس يفقههم في أمور دينهم، ويفصل في  مقراالمسجد تنظيما كاملا، فاتخـذ من 
وانتشار  مكـةفتح وبعــد . ويدير شؤون المسلمين، سليستقبل الوفـود، ويبعث الرُّ ، و خصوماتهم، ويحكم بينهم

الإسلام، وامتداد حـدود الدولـة الجديدة إلى أطــراف مترامية، وت ش كُّل الأقاليم والمقاطعات اقتضت الحاجة الإدارية 
 . 1للنبي صلى الله عليه وسلم وزراء يستشيرهم ويرجع إلى رأيهم ال، فكانوالعمَّ الاستعانة بالوزراء والولاة والقضاة 
ما من نبي إلا له وزيران من أهل )وسلم:رسول الله صلى الله عليه  دري، قالففي حديث أبي سعيد الخ

، وأما وزيراي من أهل وميكائيلفجبريل ، السماء، ووزيرين من أهل الأرض، فـأمــا وزيــراي من أهــل السماء
لاح، والأمانة والصَّ كما اتخذ الولاة والعمال على الأمصار، على أساس الكفاءة ، (2)(الأرض، فأبو بكر وعمر

لما عينه واليا على مكة بعد فتحها  اشهريا قــدره ثلاثون دره راتبا بن أسيدلعتاب فأجرى  ،وأجرى عليهم الـرواتب
م يعل بن جبل" معاذ"ه على الحج، وكان معه ر  ، فكـان ذلك أول راتب خصص للعمال، كما أمَّ 3للهجرة سنة ثمـان  

 .4تعاليم الدينو ن، ن  الفقه والسُّ الناس 
 

 في المناصب بسلطة التعيي الكريم النبَ/تمتع 2
لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعين الوالي فيقوم بالمهمات القضائية والتنفيذية والدينية، فيــؤم الناس في      

 الصلاة، ويجبي الزكــاة ويدفعهـا إلى مستحقيهـا. ويدبـــر أمـر الجند ويقـودهم في الجهاد، وينظر في الأحكام ويفضُّ 
ــوليـة، بل العبرة بالعلم والأمانة، والكفاءة والقوة والصلاح، تّ ا في الفليس شرط ـنّ أما السـ ،المنازعـات، ويطبق الحدود

قاضيا على اليمن، وكان في حدود  بن أبي طالب عليوعين ، وكان في حدود العشرين أسامة بن زيدفقد عين 
على الطائف بعـد إسلام ثقيف وكان أحدثهم سنا، لأنـــه كان حريصا على  عثمان بن أبي العـاصوعين  ،الثلاثين

 .5في الدين التففه
                                                           

قضاة والدعاة، يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الرسول الكريم قد أقام حكومة ملائمة لزمانه، فكان يتولى التعيين في المناصب، وجمع الزكاة، وتعيين ال-1
 .25ص د س ن، ،او وظيفة الحكومة الإسلامية، ب ط، بيروت، لبنان تيمية، الحسبة في الإسلامينظر: ابن 

 "ولا شك أن حالهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعطي إلا ذلك". :والأحكـامسـراج المريدين  أخرجه الترمذي وقال ابن العربي في -2
 .995، ص2012، المطبعة العصرية، لبنان، بيروت، 1الصحابة، طابن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز  -3
 .1425المرجع نفسه، ص ابن حجر العسقلاني، -4

 .49ظافر القاسمي، مرجع سابق، ص -5

http://islamstory.com/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=31
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يعــين الأكفاء، ولو تأخر إسلامهم، ولا يعين الضعيف، ولو كــان من السابقين،  الكريملقــد كـان النبي 
يا )ابقته ومكانته بل قال له:رغم س أبِ ذر ، ولم يولّ  1قائدا على الجيش بعد إسلامه بن الوليد خالدالذلك عين 

 لا نستعمل إناَّ ):و قال لأحدهم طلب منصبا، 2(أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة
صلى الله عليه وسلم  ان يأذن للنبين كـوممـ حاجب وبوابوكان للنبي صلى الله عليه وسلم  ،3(على عملنا من أراده

ا مراسيم وأعـــراف وأنظمــة معقدة، بل كان هؤلاء ذه لم تكن لهــيلاحظ أن الحجابة هـــ، لكن أنس بن مالك
 .4بيت من بيوتهيتطوعون في الإذن على رسول الله في الأوقات التي كان يحب أن يخلو فيها في المسجد أو في 

 
 الوظائف لبعض النبَ الكريم/تفويض 3

الأمصار، فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله كما ولى صلى الله عليه وسلم قضاة على 
عليه وسلم عليا إلى اليمن فقال: علمهم الشرائع، واقض بينهم. فقال علي: لا علم لي بالقضاء. فدفع في صدره 

كان أصحاب القضاء على عهد رسول الله صلى الله عليه )قال:  وأخرج الطبراني ،5(للقضاءهم اهده اللَّ )وقال:
، وذكـر القضـاعي (ا: عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت وأبا موسى الأشعريوسلم ست  

 .6الأشعريه ولى القضاء باليمن علي بن أبي طالب، ومعاذ بن جبل، وأبا موسى أن ـّ
ا أمرً  وسلم يعدفي عهد رسول الله صلى الله عليه  ومصدر السيادةفإن تناول صاحب السيادة  ،ذلكورغم 

صحبه الميامين  ويتكفل رفقة مة،للأفيشرع  الصحابة،فقد كان الوحي ينزل عليه بين ظهراني  الحساسية،في غاية 
الله حق جهاده حتّ  وجاهد في مةوبلغ الأبتنفيذ إرادة الله عز وجل لنشر رسالة الإسلام السمحة فأدى الأمانة 

باشرها  وتلك التي إليه،بصفته نبيا مرسلا يوحى غير أنه وجب التفريق بين أقوال وأفعال النبي محمد ، اليقينأاره 
 المقال.الشريفة ما يغني عن  وفي السيرة ويصيب،بصفته إنسانا يخطئ 

 
 

                                                           

  .75مرجع سابق، صارريخ الرسل والملوك، محمد ابن جرير الطبري،  -1
 .1825، برقم: 1457/ 3أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب: كراهية الإمام بغير ضرورة   -2
 .1733رقم : أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب : النّهي عن طلب الإمارة والحرص عليها، -3
 .47، صالمرجع نفسهظافر القاسمي،  -4

 .تدركرواه الحاكم في المس -5
 .5382كم في منــــــــاقب أبي بن كعب برقم ا والحــــ 528الطبراني في المعجم الكبير برقم رواه  -6
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 /في عهد الْلافة الراشدة ب
 وقد كانتعلي بن أبي طالب،  وتنتهي بخلافةتبدأ هذه الفترة منذ تولي الخليفة الأول أبو بكر الصديق، 

مدة كل خليفة متميزة عن الأخرى، بالرغم من وجود الكثير من مواطن الشبه، وأهم ما يمكن استخلاصه في إطار 
 نظام الحكم ما يلي:

 
 وآلية البيعة/ إقرار نظام الْلافة 1

بـوة، وقد للنظام في عهد النّ  النظـام السياسي للدولة الإسلامية في عهد الصديق رضي الله عنه امتداديعتبر ا
سار ، و الخليفة هو رأس السلطة التنفيذية، و 1 الواقعة المشهورة بنظام البيعةاختاره الصحابة في السقيفة في

عمر   لهتولىَّ فرضي الله عنهما وزيرين له،  عثمان بن عفانو  عمر بن الخطابذ وة كما اتخـالصديق على نهـج النبــ
 على بيت المال. أبو عبيدة بن الجراحالقضاء، وقــام  -بالإضافة إلى ذلك  –رضي الله عنه 

 
 والعقد/تَسيس جماعة أهل الحل 2

هذه الفكرة  هي الأساس لما تصوّره الفقهاء من وجود هيئة خاصة أطلقوا عليها اسم أهل العقد والحلّ  وسماّهم 
الماوردي وغيره أيضا أهل الاختيار فهؤلاء هم الّذين يترك إليهم بالفعل الاضطلاع بهذه المسؤولية وهم الّذين يتولون 

ؤولون عن إتمامه وإنفاذه ، ولكنّهم في مباشرتهم لهذه المسئولية لا أمر الاختيار بعد البحث، ويوجبون العقد وهم مس
يكونون متصرفّين في حقّ لأنفسهم ، ولكنّهم يفعلون ذلك نيابة عن الأمّة كلّها، في استعمال ما هو حق أصلي 

عثمان، وعلي، ك  كانت بمثابة سلطة تشريعية تتكون من كبار الصحابة؛ف (2)لها؛ فهم منتدبون منها أو ممثليها.
 ، و غيرهم.وعبد الرحمن بن عوف 

 ما يمكن القول هو أن هذه الهيئة هي هيئة تشريعية ذات طابع سياسي، كما سنأتي عليه في الفصل الثاني.و 
 
 
 

                                                           

 .206صمرجع سابق، الملوك، د بن جرير الطبري، ارريخ الرسل و محم -1

 .222،صمرجع سابقمحمّد ضياء الدّين الرّيس، ـ  2

http://islamstory.com/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=1139
http://islamstory.com/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=940
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 نظرية السيادة بعد العصر الحديث الثاني:المطلب 
ظهرت نظرية السيادة بالتحديد في عصر النهضة الذي كان إيذانا ببداية انتشار الوعي السياسي 

 ولعلَّ  الأمير،في كتابه  "ميكيافيللي" والقانونيين مثلمن المفكرين الفلسفيين  وظهور نخبة والاجتماعي والفكري،
 التالية.كما سنأتي عليه في التفريعات   "جون بودان"الحقيقي لنظرية السيادة كان المفكر الفرنسي  المؤسس

 
 تبلور نظرية السيادة في شكلها الحالي الأول:الفرع                              

عدد من  حذا ولقد-أسلفناكما -بشكلها الحالي  السيادةنظرية  ن  و  كَّ شكل عصر التنوير بداية إرهاصات ت  
 .في إرساء دعائم نظرية السيادة بعد ذلك وبودان،الفقهاء الأوربيين حذو ميكيافيللي 

 نظرية السيادة لِ كُّ شَ لتَِ البوادر الأولَ أولا: 
حيث قامت الدولة الحديثة على  ميلادي،القرن خامس عشر كان في حدود إن الانتقال لعصر النهضة  

 ومع بداية جديدا،البابوية إلى إبراز فكرة السيادة وإعطائها مفهوما  ضعفولقد أدى أنقاض النظام الإقطاعي، 
بعد أن ساهت في ذلك  ،القرن السادس عشر وصلت فكرة الدولة كفكرة قانونية إلى مستوى مقبول من النضج

 .إلى بروز حركية رافضة وثائرة على الوضعأدت  مختلفة،عوامل سياسية واجتماعية 
اقة في إعلان استقالاتها عن الوصاية البابوية ثم لحقتها فرنسا وباقي الدول الإنجليزية سبَّ كانت الدولة حيث   

إيطاليا ا على مستوى ولقد وجدت هذه الفكرة صداها لدى الفقه إذ كان من دعاته .الأوربية الأخرى
جان بنظرية الأمير المستبد وأيده في ذلك الفقيه ، Le Princeالأميْنادى في مؤلفه  الذي 1ميكيافيللي

يمكن اعتبارها السند القانوني لتدعيم سلطة الملوك والذي  تيمستوى فرنسا بمناداته بمبدأ السيادة وال على ودانب
 .six livres de la république Les2-الجمهورية الكتب الستة في–ضمنه في مؤلفه 

 
 

                                                           

فكر رغم أن ميكيافيللي كان من طبقة بورجوازية، إذ كان يعمل سكرتيرا في وزارة الخارجية، إلا أن ذلك لم يمنعه من كتابة عدة مؤلفات في ال -1
له والتي تهدف إلى إقامة دولة مستقرة سياسية قائمة على مجموعة من المبادئ والمقومات، ومن أشهر مؤلفاته كتاب الأمير، الذي عالج من خلاالسياسي 

 .202فكرة الرأي العام كفرة خلاقة لبناء الدولة ومقاومة الظلم والاستبداد، ينظر: جان توشار وآخرون، مرجع سابق، ص
أوسع وأدق، إذ اهتم بإشكاليات عديدة، كالطبيعة العميقة للحكم، والقواعد السياسية  للكن بشكفي طرحه، و  ميكيافيللييدعم بودان نظيره  -2

 231المطبقة، والاستقامة السياسية وغيرها، للمزيد ينظر: جون توشار وآخرون، المرجع نفسه، ص
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 تشكل نظرية السيادةأثر الفقه الحديث في  ثانيا:
فقد شهدت  ،والاقتصادية والعلميةيعد العصر الحديث من أهم العصور انعكاسا على الأوضاع السياسية 

فقد انتقلت الدول تدريجيا من النظم  الأنظمة،فعلى صعيد  ،اوتقدما مهمّ  لافتا،أوربا إبان هذا العصر تطورا 
هؤلاء لأفكار  وقد كان ،والعلماءعيد الفقهاء  والعلمية بروزكما شهدت الساحة الفكرية   الاستبدادية،الملكية 

 .وروسوومن هؤلاء منظرو فكرة العقد الاجتماعي، هوبز، لوك،  ،والاجتماعيةبالغ في الحياة السياسية  تأثير
 

 /فكرة السيادة عند توماس هوبزأ
 العقد إبرام قبل واضطراب ونزاع وشقاء بؤس حالة كانت  الطبيعية الحالة أن إلى نظرته في1هوبز الفقيه ذهب

 لتحقيق يسعى كان  و بالآخرين، يهتم ولا ذاته يحبّ  بطبعه اأنانيّ  الإنسان كان  فقد ،منظم مجتمع في والدخول
 الاتفاق ،إلى أغراضهم إشباع إلى والحاجة الخوف بسبب الأفراد ،فاضطر غيره حساب على الشخصية مصلحته
 هذه من الوحيد وهو المخرج.السيّد وهو منهم واحد إمرة تحت معا العيش على البعض، بعضهم مع والتعاقد

 من ذلك يتم ولكن لجميع، لها ويخضع مطلقة بسلطات تمتع حاكمي يوجد أن الطبيعي من كان  لذلك الوضعية،
 2طبيعي قانون أو إلهي قانونالعقد لا على  على قائما السيادة مفهوميحيل ، وهنا العقد خلال

 التي المطلقة السيادة على يحوز أنه أي والناهية، الآمرة الإرادة صاحب هو الملك نبأ ،أقرّ  جهته منو 
 وكان، عنها التنازل أو للتجزئة قابلة غير سلطته هكذا فتصبح المنفردة، بإرادته القوانين كل  إصدار في الحق تعطيه

القائمة  الدينية الفوضى غليان احتواء على قادر سياسي نظام وجود تبرير إلى المطلقة السيادة عن الدفاع في يهدف
 الفوضى أو المطلقة الملكية قبول بين فخيّر  نفوذها، وزوال سلطته إضعاف إلى تؤدي أن يمكن التيو ،آنذاك 
و مختصر القول أن هوبز يرى أن العيش في كنف حكومة مستبدة تضمن الأمن و الاستقرار للأفراد خير ، العارمة

 لخير دليل على ذلك .3من فتنة تدوم ( حكم ظلوم خير)الفوضى ، و لعل مقولته الشهيرة من مجتمع يسوده 
 

                                                           

أكبر فلاسفة القرن السابع عشر  منيعد ، إنجليزي وفيلسوف الم رياضياتعكان  Thomas Hobbes :(  1588/1679)توماس هوبز  -1
ا هذا القرن على وأكثرهم شهرة خصوصا في المجال القانوني حيث كان، فقيها قانونيا ساهم بشكل كبير في بلورة كثير من الأطروحات التي تميز به بإنجلترا

عرف بمساهته في التأسيس لكثير من المفاهيم التي لعبت دورا كبيرا ليس فقط على مستوى النظرية السياسية بل كذلك  والحقوقي، كماالمستوى السياسي 
  . العقد الاجتماعيعلى مستوى الفعل والتطبيق في كثير من البلدان وعلى رأسها مفهوم 

 .44سليمان شريفي، مرجع سابق، ص -2
 .47، ص مرجع سابقسليمان شريفي،  -3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
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 John Lockeفكرة السيادة عند جون لوك /ب
اد من في كون أصل نشأة المجتمع المنظم إنّا تعود للعقد، الذي ينقل الأفر  توماس هوبزمع 1جون لوكتفق ي

أطراف العقد، و  ، و في تصوير حالة المجتمع قبل العقد، و لكن وجهة الاختلاف تكمن الفطرة إلى المجتمع المنظم
لسلطة تشريعية تعمل على تحقيق  ر  أهية بالغة في كونه نظَّ  لوكو تشكل وجهة نظر ، كذا مضمون و نتائج العقد

ن أفيرى باختصار ، بها عسها عن آداء المهمة المنوطةأهداف الشعب الذي يحق له تغيير هذه الهيئة إذا ثبت تقا
، الذي يمنحهم حقوق ثابتة، و يعي الذي يتسم بالعدل و المساواةالأفراد  يخضعون في حالة الفطرة للقانون الطب

بسبب غياب تلك السلطة أو ذلك الشخص الذي يتولى تنظيم شؤون غير أن هذه الحالة تميزت بعدم الاستقرار 
 .2المجتمع 

و أطريق سلطة  واستقرارا عنولكن حياة أكثر تنظيما  مطلقا،ومع ذلك فإن الأفراد لا يحتاجون حاكما 
الحقوق التي منحها إياهم  والتمتع بتلك ،تحقيق المساواة وتعمل على بينهم، وتنشر العدلحكومة تنظم شؤونهم 

 السلطة دور الحكومة أو وإنّا يكمن طبيعة،ال وقد أقرتهان الحقوق موجودة أفمقتضى نظرية لوك  الطبيعي،القانون 
 بأمورهم.بموجب العقد الذي يفوض من خلاله الأفراد السلطة للقيام  في ضمان هذه الحقوق

 
 Jean-Jacques Rousseauفكرة السيادة عند جون جاك روسو/ج

وجب عقد  تشريعية بمفي إسناد السيادة المطلقة للملك كما هو الشأن لدى هوبز، أو لسلطة 3روسويختلف 
كما يقول لوك، و لكن فحوى فكرة السيادة عند روسو أنها تلك السلطة المطلقة التي يخولها العقد الاجتماعي 

سوى ممارسة للإرادة العامة، لا  روسوو ليست السيادة لدى ، لصاحب السيادة القانونية ممثلا في الإرادة العامة
الذي هو كائن جماعي، لا يمكن لأحد أن ينوب عنه أو يمثله، كما أن أن صاحب السيادة و يمكن التصرف فيها، 

                                                           

عرف باسم "أب الليبرالية  وقانوني إنجليزي،تجريبي ومفكر سياسي فيلسوف هو  (John Locke   1632 – 1704 (جون لوك -1
 ، والمعرفة، والتعليموالقانونالكلاسيكية". ويعتبر من المفكرين الأكثر تأثيراً في عصره، ساهت كتاباته إلى حد كبير في تطوير مجالات الفلسفة السياسية 

 .48، ص: المرجع نفسهسليمان شريفي،  -2
يعد من أهم   سويسري المنشأ،وأديب وفيلسوف وعالم نبات  كاتب)Jean-Jacques Rousseau"1712) -1778" جان جاك روسو -3

، وهي فترة من التاريخ الأوروبي، امتدت من أواخر القرن السابع عشر إلى أواخر القرن الثامن عشر الميلاديين. ساعدت فلسفة روسو عصر التنويركتاب 
 .حيث أثرت أعماله في التعليم والأدب والسياسة ،الثورة الفرنسيةفي تشكيل الأحداث السياسية، التي أدت إلى قيام 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1712
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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تعدو سوى ممارسة للإدارة العامة، فإنها لا  لا روسو، و لما كانت السيادة في مفهوم لا يمكن تقييدها السلطة العليا
 ، و من ثم فالسلطة يمكن نقلها أما الإرادة فلا .تقبل التنازل

 
 الإسلامي تشريعالمذاهب في ال يادة في ظلّ : نظرية السّ الفرع الثاني

هم المدافعين نظرائين رؤية المنظرين للقانون الوضعي، و بلا يدع مجالا للشك تختلف وجهات النظر اختلافا 
اختلافا واضحا يعكس تيار مذهبي  ؤى حسب كلّ د الرّ ظام الإسلامي نفسه تتعدّ في النّ و ، عن النظام الإسلامي

وبناء عليه نتناول موقف الفقه السني من مبدأ السيادة)أولا(، وموقف الفقه ، اريخيةالتّ ياسية و هب السّ اخلفية المذ
 الشيعي من المبدأ)ثانيا(

 
 :سنِالسيادة من منظور الفقه ال :أولا

إذ تعني هذه  الإسلامي،، تعنى بالفقه ، وجود أربعة مذاهب كبرىظ المتتبع للشأن الفقهي الإسلامييلاح
وعبادات، عقائد  وفروعه منأساسا بأصول الدين –، أو الحنبلي الحنفي، أو المالكي، أو الشافعي –المذاهب

الأفكار فكرة  ومن هذهغير أن معالجتها للمواضيع والأفكار تعرف بعض التفاوت والاختلاف، ، ومعاملات
 فقهاء المذاهب.بعض التي تصدى لها  السيادة؛
 

 الماوردي  الولاية في فقهأ/ 

باعتباره أحد أعلام الشافعية لفكرة الإمامة، وكان له السبق في معالجة -"الماوردي"ورغم ذلك فقد تصدى 
إن لم يقم فرض كفاية إذا قام بها من هو أهلها سقط فرضها على الكفاية، و "بعض جوانبها، ومن ذلك القول بأنها 

ر الطائفة الأولى مرشحا من الطائفة الثانية على : أهل الاختيار، وأهل الإمامة، فتختابها أحد وجب خروج فريقين
 .1"وجه الوجوب، كما حدد صفات أهل الإمامة التي نتناولها لاحقا في شرط الخليفة

وفي بيانه للقواعد المتّصلة بالسيادة وتبيان ما بينها من علاقات تلقي الضوء في مجموعها على مفهوم 
ومعلوم  بمفهومه العام، من العقائد والفضائل، والعبادات، والتشريع الدين الماوردي بقاعدةبدأ السيادة في الإسلام 

                                                           

 4مرجع سابق، ص الأحكام السلطانية والولايات الدينية، أبو الحسن الماوردي، -1
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  الوحي وهو يمثل لا يتجزأ ك لا    أن الإ سلام جامع بين العقيدة، والعبادة، والشريعة، بحيث يؤلف من هذه العناصر
 .1كتابا وسنّة

ي فتقر إليه عند التنفيذ، إذا ما  الذيالمادي الإ كراه  تكفل القوة التيبحسب رأيه  فهو القاهرالسلطان  اأمّ  
يحافظ على  القوة فيما وتنفذه، وتتمثَّل هذه قوة تحميه بد له من لا العدل الحق أو استعصى القيام به طوعًا، لأن

مام  الشأن فيها أن سيادة   فهي ،من العدوان الخارجي السيادة نفسها الأمن داخلًا، وفيمن يذود عن تتمثل في الإ 
العدل إنّا  ولا ريب أن هيمنة، رلقاهالسلطان ا القاعدة العظمى التي تر د  قيدًا على الشامل فهوالعدل  ماأ.2المطاع
ما ذهب إليه بعض فلاسفة  عكس، 3إذ العدل مشتق منه، لا من أمر خارج عنه هيمنة التشريع نفسه تعنى

أو  السياسي العام من قبل الحاكم العادلعلى التصرف  المهيمن هو السياسة الوضعية، بجعلهم القانون الطبيعي
 .الحاكم المطلق

 

 ابن تيمية الولاية في فقهب/ 

السياسة الشرعية في إصلاح "وهو من أهمّ أعلام المذهب الحنبلي، فقد ركّز  في كتابه " ابن تيمية"أمّا
، بل ذهب إلى أنها "منزلة الولاية" وقد عقد لذلك فصلا سماه، نصب الإمامم حرمة ترك على" والرّعيةالراعي 

يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين )من أعظم الواجبات الدينية، قال: 
ثم استنبط من  5روا(، ثم استدل على ذلك بالشرع لقوله صلى الله عليه وسلم )إذا كنتم ثلاثة فأم ّ 4(ولا للدنيا إلا بها

ير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر، تنبيها بذلك على ه وسلم أوجب تأم  ذلك أن النبي صلى الله علي
 .سائر أنواع الاجتماع

بد للأمر  فلا .يتم به أداء الواجب فلذلك وجبت مماثم ساق أدلة عقلية على وجوب التأمير منها أنها 
وكذلك سائر ما أوجبه الله من الجهاد والعدل ، ن المنكر الواجبين بنص الشرع من قوة وإمارةبالمعروف والنهي ع

ويجب تقديم الأصلح للولاية ويحرم العدول عنه إلى من  وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود

                                                           

 .121-120ص ، م1985، بيروت ،دار اقرأ، 4ط،  محمد كريم راجح، تع: أبو الحسن الماوردي، أدب الدّين والدنيا، -1
 .122-121ص نفسه، المرجع أبو الحسن الماوردي،  - 2
 .125-123المرجع نفسه، ص  الماوردي، الحسن أبو - 3
 .3، صه1429،جدة الفوائد،دار عالم ، 1ط علي بن محمد العمران، تح: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، أحمد بن تيمية، - 4
 سننه. أخرجه أبو داود في  -5
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، لغير أهله هو أقل منه صلاحية، لأن في ذلك توسيد الأمر إلى غير أهله الذي عده النبي صلى الله عليه وسلم
 . 1(د الأمر لغير أهله فانتظر الساعةس ّ و  )إذا لك: فقال في ذ

وهو مع إقراره بالحاجة إلى السلطة  للسلطة،كما أوضح ابن تيمية أنّ الشريعة الإسلامية هي أعلى مصدر 
السياسية، وضرورة طاعتها إلا أنهّ يرى مع ذلك أنّ تلك الطاّعة ينبغي ألا تتم إلّا إذا كانت السلطة منسجمة مع 

 .2إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق الشريعة،أوامر 

 

 ج/الولاية في فقه ابن خلدون

، وهو من أعلام المذهب المالكي في زمانه، مع كل من الماوردي وابن تيمية، في وجوب "ابن خلدون"يتفق 
وراجع إلى أهل الولاية، فيقول في مقدمته:)وإذا تقرر أنَّ هذا النصب واجب بإجماع، فهو من فروض الكفاية، 

 . 3الحل والعقد، فينبغي عليهم نصبه، ويجب على الخلق جميعا طاعته(

بإجماع، وهي فرض كفاية؛ إذا قام البعض سقطت عن الكلّ، وعليه فالولاية عند ابن خلدون هي واجب 
لأنهم  من أهل الحل والعقد،-حسبه-فإن ابن خلدون يشير إلى ضرورة تنصيب إمام أو خليفة، إذ يكون اختياره

أدرى وأعلم بالضرورات، وبواقع الحال، فإذا حدث هذا الاختيار، وجب على الأمة؛ أي الأفراد الانصياع وراء هذا 
 الاختيار، كما عليهم بيعته، وطاعته.

وبناء على ما سبق، فإن الفقه الإسلامي اتفق على وجوب الولاية، إذ لابد من وجود رئيس يدبر شؤون 
 .ويصرّ ف أمورها، ويرعى مصالحهاالأمة، 

 

 يادة من منظور الفقه الشيعي: السّ ثانيا
واليمن سوريا  وبدرجة أقل، ولبنانالعراق و  4رق الأوسط لا سيما في دول إيرانيعي في الشّ يار الشّ ينتشر التّ 

 .كثر المذاهب الشيعية انتشاراالإمامي الاثنا عشري أ المذهبويعتبر ، العربية الأخرى بعض الدولو 
                                                           

 .13ص السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرّعية، المرجع نفسه، ،بن تيمية أحمدـ  1

 .185ص  ،المرجع نفسهابن تيمية، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية،  أحمد-2
 .368عبد الرحمن بن خلدون، مرجع سابق، ص -3
 .منه 12، انظر المادة ب الإمامي الجعفري كمرجعية دينيةالمذه 1979يتبنى الدستور الإيراني الصادر سنة  -4
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 "مامةالولاية عند الشيعة " الإمنزلة /أ
الولاية لدى الشيعة هي الإمامة الكبرى، و تحتل مكانة مرموقة في الفقه الشيعي، إذ يعدها بعضهم من 

 في -كأحد أهم مراجع الشيعة على الإطلاق  -"الكافيأصول " هكتابفي  " الكلينِفهذا "، أركان الإسلام الركّينة 
يقول أن الإسلام بني على خمس:)الصلاة و الزكاة و صوم رمضان و حج البيت، و  "دعائم الإسلام" باب

أحد مراجع الشيعة في  "محمد حسي آل كاشف الغطا"ويقرّر ،  1، ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية("الولاية"
تار سبحانه أئمّة، أنّ الإمامة منصب إلهي كالنّبوّة، فكما يصطفي الله سبحانه من خلقه أنبياء، يخ)هذا العصر

وينصّ عليهم، ويعلم الخلق بهم، ويقيم بهم الحجّة، ويؤيدّهم بالمعجزات، وينزّل عليهم الكتاب، وي وحي إليهم، ولا 
 2.والإمام هو النّبيّ  الإمامة هي النّبوّة، أي إنّ  ،ووحيهيقولون أو يفعلون إلا بأمر الله 
في باب علامات الإمام، مجموعة  "بحار الأنوار"في كتابه  "المجلسي" يجمعولذلك  ،والتّغيير في الاسم فقط

من الصفات التي يمتاز بها الأئمة، و التي تضاهي، بل تفوق مميزات الأنبياء و الرسل، و منها أنهم معصومون، و 
أن الله سبحانه و تعالى قد أجرى الخوارق على أيديهم، و أنه متّعهم بمعجزات عديدة، فهم أفضل و أعلم من 

لأنبياء، و أنهم يعلمون أحوال يوم القيامة، و أنهم يعلمون جميع علوم الملائكة، و أن الأنبياء يستشفعون بهم إلى ا
و من خلال عقيدة أهل الشيعة التي عبر عنها أحد أئمتهم فإن منزلة الأئمة هي منزلة  ،3غير ما ذكره المجلسي

 صية .خاصة جدا، لذلك فإن الإمامة لديهم ترتبط بهذه الخصو 
 

 ولاية الفقيه(نظرية الإمامة عند الشيعة في شكلها الحالي )ب/
أدى إلى  ممـا ،الـسياسيةعـشرية نوعـا مـن العزلـة  الاثنيمفهوم الغيبـة علـى الـشيعة  ثم، الإمامةفرض مفهوم 

قبـل  الغيبـة أيعـدت إي دولـة في عـصر  ولهـذا ،الغيبـةعـزوفهم عـن بحث موضوع الحكـم وإقامـة الدولـة في عـصر 
العوامـل الـتي أدت إلى جمـود الفكـر الـسياسي الـشيعي وعـدم  مـن و هي الـضلالة نوعـا مـنظهـور الإمـام المهـدي 

م لم يقفوا عند هذا الحد وسعوا إلى تجسيد أفكارهم وتطبيقها نهّ إلا أ، (4)طـرح موضـوعات الدولـة بـين فقهـاء الشيعة
                                                           

 .15، ص2007، منشورات الفجر، لبنان، بيروت، 1، ط2محمد بن يعقوب الكليني، أصول الكافي، ج-1
 .147، ص1990لبنان، بيروت، د د ط، ، 1، أصل الشيعة وأصولها مقارنة مع المذاهب الأربعة، طمحمد حسين آل كاشف الغطا -2
ب السابع، ط م م، مؤسسة إحياء الكتب الإسلامية، إيران، اللمزيد ينظر: محمد باقر المجلسي، بحار الأنوار الجامعة لأخبار الأئمة الأطهار، الكت -3

 وما يليها. 402قمّ، د س ن، ص
"في زمن غيبة الإمام المهدي )عجل الله تعالى فرجه( تكون ولاية الأمر وإمامة الأمة في جمهورية  يلي:تنص المادة الخامسة من دستور إيران على ما  - 4

 الشجاع القادر على الإدارة والتدبير ..."العصر، إيران الإسلامية بيد الفقيه العادل، المتقي، البصير بأمور 
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من خلال  وذلك ،وتفصيلاكان بمراحل عديدة اختلف فيها الفقهاء في طريقة التطبيق جملة   نإو  ،الواقععلى 
الاختلاف حول سلطات الفقيه الذي رأوه أفضل مـن يخلـف إمامهم في شؤون القضاء وغيرها من الأمور البعيدة 

 والسياسة. كم عن الح
كما صاغها الخميني مؤسس الجمهورية   "ولاية الفقيهبنظرية "ت ل  ن تكلَّ أفي تطوير أفكارهم إلى  واستمروا

ولا  ،همـن إزالتـ د، ولابــدفاسام ـا نظمأن النظام الإيـراني الذي كان قائ "الْمينِ"فقد آمن ، الإسلامية في إيران
طـور  ولكنـه ،الـشيعيفكرة عموم ولاية الفقيه من التراث  بتكرفا ،تسقطها إن يمكنهـد غـير قـوة العقيـدة الــتي توج

إذ أكد ، تحديدا سمةباترتبط  ثوبها المعاصراسـتخدامها وأكـسبها أبعـادا سياسـية لم تكـن لها من قبل مما جعلها في 
ديل عـن حكومـة الإمام بمثابـة الب التي تعدـلامية الفقيه الجـامع للـشروط عليـه القيـام بمهمـة تـشكيل الحكومـة الإس أنّ 

 .1و ينص الدستور الإيراني صراحة على ذلك الغائب
العـالم الجـامع  يعي باختصار على حكم الفقيـه العـادل الكـفءفي الفقه الشّ  "ولاية الفقيهنظرية "وتعرف 

ويجلـس علـى قمتهـا فقيـه عـالم عـادل نيابة عن  يـشكلها وجـوب إقامـة حكومـة إسـلاميةنها كمـا تعـرف بأ  للـشرائط
أن يكون عالما بالقانون الإسلامي، عالما  –حسب مبتكر هذه النظرية، الخميني –،كما يجب الإمام الغائب

وتدبير  ةصرف في أمور الأمّ الفقيه في التّ  حقّ  نّهافها بأوهناك من يعرّ الإمام الغائب،  وتكون له صلاحياتبالعدالة 
 وطوالـشر  المواصـفات ذي اسـتكمل كـلّ والفقيـه هـو ال ـّ، فع والخـيرورعايـة مـصالحها بمـا يعـود عليهـا بـالنّ ا نهشؤو 

 .2ةليـصبح مـن خلال ذلك وليا وحاكما على الأمّ 
الإمامة بذلك تعد منصباً إلهياً، واستمراراً إنَّ فومن خلال ما سقناه من تصور لأصحاب الفقه الشيعي 

وهي بهذا المفهوم أسمى من مجرد القيادة والزعامة في أمور السياسة  ،في وظائفها باستثناء ما يتعلق بالوحيللنبوة 
بل لا بد أن أو غيرها من الآليات المتداولة، والحكم، ولا يمكن الوصول إليها عن طريق الشورى أو الانتخاب، 

 نبيه الكريم. وتعالى على لسان الله سبحانهين من ييكون تنصيب الإمام بتع
ومنه يمكن القول أنَّه بهذا الشكل فإن طريقة السيادة في الفقه الشيعي هي التفويض الإلهي المباشر، فلا 

 يمكن أن تجتمع في بشر مثل هذه الصفات إلا وكان حاكما بداهة.

                                                           

خلقت خطة الحكومة الإسلامية على أساس ولاية الفقيه التي طرحها الإمام الخميني، عندما كان الدستور الإيراني في فقرتها الثالثة "تنص ديباجة  -1
 عقائديالنظام الطاغي في قمة قمعه وسطوته على الشعب، دافعاً جديداً محدداً ومنسجماً لدى الشعب المسلم، ورسمت له الطريق الحق في النضال ال

 لا لبس فيه من المشرع الإيراني لنظرية الخميني. " وهو تبّ   سلامي، وأعطت زخماً أكبر لكفاح المسلمين المجاهدين والملتزمين داخل البلاد وخارجهالإ

 .45الخميني، الحكومة الإسلامية، مجموعة محاضرات ألقاها بعنوان: ولاية الفقيه، دون بلد نشر، دون سنة نشر، ص  -2
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 :لأوّلخلاصة الفصل ا
القرن الخامس عشر مع المفكر السّيادة بمفهومها المعاصر فكرة حديثة نسبيا ظهرت  بفرنسا في تعدّ 

،أين أقبل من خلال إخراجه لكتاب الكتب السّتة للجمهورية الّذي أرسى دعائمها،  "ن بودانجو نسي "الفر 
علماء الغرب والعرب على حدّ سواء على دراستها ومناقشة أطروحاتها من خلال تتبّع مفهوم مصطلح  السّيادة، 

، وتتميّز السّيادة بعدّة أنّها اتفّقت في كونها تعبّر عن السّلطة العليا في البلادغير  فتعدّدت الآراء في هذا الخصوص،
خصائص أهّها أنّها مطلقة وشاملة ولا يمكن التّنازل عنها باعتبارها كلّ متكامل لا يكمن بأيّ حال من الأحوال 

 تجزئته أو تقسيمه.
وذلك راجع لاختلاف المنطلقات  دستوري،القانون الن الإسلامي ع التشريعيادة في السّ تختلف نظرية 

 ة وعقيدتها هذا ماابع من فلسفة الأمّ ل المصطلحات النّ الفكرية بين الإسلام والفلسفات الغربية ولظروف تشكّ 
الإسلامي  التشريعففكرة السّيادة في ، ربية والإسلامية تشويها لمفهومهايجعل محاولة التّقريب بين المصطلحات الغ

القانون الآراء حول مصدر السّيادة في  تختلفوا الدين و العقيدة،صوّر آخر يتناسب مع موجودة لكن بت
وانتقل هذا الخلاف إلى الفكر الإسلامي المعاصر  ،الأمّة ونظرية السّيادة الشعبية فظهرت نظرية سيادة الدستوري

إلى  و البعضالبعض أنهّ يعود إلى الأمّة  يقولإذ  فتعدّدت وجهات النّظر حول مصدر السّيادة في الإسلام؛
 ريعة، وذهب أغلبهم إلى المزاوجة بين سيادة الأمّة والشّريعة.الشّ 

يعكس  اختلافا واضحاتيار مذهبي  حسب كلّ  نظرية السّيادةحول  التشريع الإسلاميفي  ؤىالرّ  تختلف 
ص النّ الوصية و  اءعدافي التّيار الشيعي تعود إلى ولاية الفقيه وتعني ولاية اريخية؛ فالالتّ خلفية المذاهب السّياسية و 

كما أن الإمامة ركن من   ،حيث تتبنى بعض النظم السياسية هذا المذهب صراحة، على أشخاص من أهل البيت
 أركان الإسلام قد ترقى لدرجة النبوة، وقد تتجاوز ذلك

الحاكمية في العصر  فكرة عالجأوّل من  المودودي الأعلىأبو  " السياسي، فإن تيار الإسلامأمّا أصحاب 
الله الكونيـة رادة إالكونية الإلهيـة وهـي  نوعان الحاكميةبأنّ الحاكمية  الذي قال" سيد قطببه " الحديث فتأثرّ

اكمية الإلهية التّشريعية وتعني؛ والنوع الثاّني هي الح .تي تتمثل في المشيئة العامة المحيطة بجميع الكائناتالقدرية الّ 
الله لعباده، نزلها أتي صورات، الّ م والتّ خلاق والمناهج والقيّ عائر والأوالشّ رائع ل فـي الش ـّتي تتمثّ ينية الّ  الدّ رادة اللهإ

 .وتطبيقها الاعتقاد بها، والأخذ بمقتضياتها وأوجـب علـيهم



 السيادة في القانون الدستوري والتشريع الإسلامي وضمانات خضوعهاممارسة .............الفصل الثاني 
============================================================================== 

 

 58 

 .وضمانات خضوعها الإسلامي التشريعو  القانون الدستوريسة السيادة في ممار الفصل الثاني: 
الاجتماع،  القانون الدستوري إلى علم السياسة وعلم -كمفهوم متشعب-في موضوع السيادة البحث  يتعدى
فقد  ،وإذا كانت السيادة فكرة مجردة، "السلطة العليا الآمرة التي لا تعلوها سلطة أخرى"السيادة هي فإذا كانت 
مبدأ  الحديثة بحيث كرست الدساتير الوضعيةنظرية الدولة،  في إطار شرعنتها و دسترتها إلى  السياسيأدى التطور 

ا لممارسة السياسية، و تعددت وسائلها و مقوماتهالضمانات ، ومنه فقد تطورت آليات االسيادة من حيث الممارسة و 
الديمقراطية جربة أرستها الت اهيهمفبمالتي أضحت تواكب هذا التطور، و قد أضحى الحديث عن مبدأ السيادة مرتبطا 

 في ممارسة الحكم في الدول الحديثة. 
ل من يمارس شكل الأمثكآلية ديمقراطية يتمخض على ممارستها بال-فارتباط السيادة بالنظام التمثيلي 

 التواصل والسهولة فيو تعدى لتبلور ممارسات مشتقة كالديمقراطية التشاركية كتوجه جديد يرسخ المرونة  قد-السيادة
 الديمقراطية.تثبيت القيم 

ا الشريعة إلى إجراءات سنتهالإسلامي  التشريعفي يخضع من يمارس السيادة  ، نجد أن من يمارسو بالمقابل 
 الدولة ، و إن كانت التجربة الإسلامية في"المصالح المرسلة"، و غذتها التجربة و الممارسة انطلاقا من مبدأ  الإسلامية

تها و أرستها هذه التي ابتدع و المبادئ ن العبرة بالقيم و المقوماتألا إالمدنية الأولى قصيرة من حيث المدة الزمنية ، 
جملة  وجودالمتتبع لشأن الحكم في هذا النظام يلاحظ و بجلاء ف لذلكالتجربة الباصمة في التاريخ الإنساني ككل ، 

 الامتثال ي و جمعت بينق  لخ ي الخ يم  ضمانات تكفل ممارسة السيادة بالشكل الأمثل، ضمانات غلبت الجانب الق  
 . إطار تلك المبادئ و تلك الشريعةفي للشرع و الإبداع البشري 

س كر   أن ي اولامح ،المجتمعتوجهات و سيادة في ظل قيم المن جهة أخرى، توجه المشرع الجزائري لتثمين مبدأ و 
ري يحتاج للوقوف ئتقييم مبدأ السيادة في ظل الدستور الجزاومنه فإن الضمانات التي تحمي الممارسة الديمقراطية، 

سة لضمانات المكر   اآليات ممارسة السيادة و ؤششرات التي تسم  بقياس هذه التجربة لا سيما من حيث المعلى المعايير و 
 المبدأ.لهذا 

مانات وضالإسلامي  والتشريع الدستوري القانون فيالسلطة الممارسة للسيادة  هذا الفصل في أتناول حيث
 .(المبحث الثانيالسيادة في النظام الدستوري الجزائري ) وكذا ممارسة ،(المبحث الأول) خضوعها
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 وضمانات خضوعهاالسلطة الممارسة للسيادة  الأول:المبحث 
لى النظامين الوضعي و الإسلامي، ومردُّ ذلك إ اين بينب  ت   ال أوجهتعتبر السلطة الممارسة للسيادة إحدى 

، فإن سلاميةو أعلى سلطة في الدولة الإعليها النظامان، فإذا كان الليفة ه ن   تي بخ الأسس ال  اختلاف المرتكزات و 
بناء على هذا الاختلاف،  للسيادة، وطة الممارسة الغربية يعتبر أهم آلية لتحديد السل في الديمقراطياتالنظام التمثيلي 

لسيادة في لطة الممارسة لالسول فإن تباين ضمانات خضوع السلطة الممارسة للسيادة يكون أمرا تبعيا ،ومنه نتنا
 .(المطلب الثاني)يهما سائل المراقبة فو ،و (الأول)المطلب لإسلامي نون الدستوري والت شريع ااالق

 
 الإسلامي القانون الدستوري والتشريع من منظورالسلطة الممارسة للسيادة  الأول:المطلب 

كمقوم كلاسيكي -على أساس الديمقراطية تمثيلية كانت  القانون الدستورييقوم تحديد من يمارس السيادة في 
هذا  ،كتوجه حديث النشأة يمكن أن يسهم في تحديد من يمارس السيادة-أو تشاركية  –لاختيار ممارس السيادة 

 على نظام خاص يتمثل في في المجتمع الإسلامي-من جهة أخرى–ة السلط، كما تقوم )الفرع الأول( من جهة
 .)الفرع الثاني(الرئيس "الليفة"، وممثلو الأمة 

 
 القانون الدستوري: نظام التمثيل في الأوّلالفرع 

 .)رابعا(وأركانهلثا( ثا) ، وأساسه)ثانيا(، واعتبارات الأخذ به)أولا(نتناول في هذا الفرع مفهوم النظام التمثيلي
 

 النظام التمثيلي تعريف أولا:
أشكال  فتنوعت ،والممارسة والمصطل في المفهوم أدى الأخذ بالنظام الديمقراطي في الأنظمة الغربية إلى تطور 

أو راطية التمثيلية الديمقك  تتسميااتخذت بعض الهذه الأخيرة  وشبه مباشرة، وغير مباشرة مباشرة، الديمقراطية إلى
في  اطبيقها اختلافت أخرى، وشهدتدريجيا إلى دول ثم انتشرت  ،إنجلتراوأول ظهور لها كان في  ،الديمقراطية النيابية

 1بما يتناسب مع خصوصيات نظام كل دولة، الممارسة
صناعة  اهم فيويس ته،إراد يعبر عن، وأساس الديمقراطية النيابية هو وجود برلمان منتخب من قبل الشعب 

الغربية على النظام  راطياتالديمقوتقوم ه، مطامحه ومتطلبات بما يكفل تلبية ة والمشاركة في صنع القرارالسياسات العام  

                                                           

 58، ص، مرجع سابقلوشن دلال-1
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ظام التمثيلي  ، هذا المزج يتمخض عنه الأخذ بالنوسيادة الشعبالتمثيلي بمعنى أنها تمزج بين نظريتي سيادة الأمة 
 الديمقراطية.كآلية من آليات الممارسة 

لون أي أن مجموع المواطنين الذين يشك ،السلطة بواسطة نوابيمارس فيه الشعب م نظا النظام التمثيليو 
رنا سابقاً إلى أن أشقد و  ،وباسمهمالجسم الانتخابي يقومون بانتخاب ممثلين أو نواب عنه يباشرون السلطة مكانهم 

التمثيلي النظام ف ،ة إلى نظام حكم قائم على التمثيلالشعب( يؤشدي بالضرور سيادة ة و الأخذ بنظريتي )سيادة الأم  
تكون فيه الهيئة  النظام الذي أنه ذلكومن ذلك يمكن تعريفه على ، النتاج الطبيعي للنظريتين سابقتي الذكرو ه

 .1ةالأم  التمثيلية )المنتخبة( بموجب الدستور مالكة التعبير عن إرادة 
لنيابي ذلك النوع من ايقصد بالحكم )الديمقراطية التمثيلية:  "السعيد بوالشعير"ويعرف الفقيه الدستوري 

أي ؛ 2(الشعب أشخاصا يمثلونه في الدولة ويسيرون دفة الحكم ويصوتون باسمه ولحسابه الحكم الذي بواسطته يختار
ك خلال مدة لديمقراطية أساسها الشعب بحيث انه يقوم بانتخاب نواب يمارسون السلطة باسمه ونيابة عنه وذأنها 

كام هي المنظومة السياسية، حيث ينتخب المواطنون الح): أنها موريس ديفرجيه، و يعرفها رمعينة يحددها الدستو 
، و ارسة سيادة الأمة في العصور الحديثةمأن النظام التمثيلي تجربة لميمكن القول "، كما 3(الذين يعتبرون كممثليهم

 .4"بهذا يوجد نوع من التناسق بين النظام التمثيلي و سيادة الامة
 

 خذ بالنظام التمثيلياعتبارات الأ ثانيا:
 لاعتبارين؛ سهأن يباشر الشعب السلطة بنف العقلانيوالسياسية في أنه من غير ملية وتتجسد الاعتبارات الع

ب توافر فممارسة السلطة تتطل وسيط،لأن الشعب لا تتوافر فيه الكفاءة لممارسة السلطة مباشرة بدون  الأول
ه بإدارة ليس على المستوى الذي يسم  ل وغالبية الشعب ،فر في عامة الشعبوتخصصية لا تتوامقدرات فنية 

ين أنه في ح لاستحالة أو للصعوبة البالغة في ممارسة الشعب مباشرة للسيادة، في الثانيو ،العامةوتصريف الشؤشون 
 لأقليةايصون حقوق وحريات  عقلاني،تمارس الأغلبية سلطتها بشكل البرلمان، ظل النظام التمثيلي حيث 

                                                           

 .47لوشن دلال، مرجع سابق، ص  -1

 .81ص ،2007 الجزائر، الجامعية،ديوان المطبوعات  ،2ط، 1ج  المقارنة،السعيد بوالشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية  - 2
يلة العدد، أن الديمقراطية المباشرة أصبحت غير قابلة للتطبيق عمليا، إلا في بعض المقاطعات السويسرية قل موريس ديفرجيهيعتبر الفقيه الدستوري  -3

ترجمة جورج  لقانون الدستوري،االمؤشسسات الدستورية و  وعليه فإن نظام التمثيل يمكن الشعب من اختيار ممثليه الذين ينوبون عنه. ينظر: موريس ديفرجيه،
 .66-65، ص 1992، لبنان، 1سعد، ط

 336: محمد أرزقي نسيب، مرجع سابق، صنقلا عن -4
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 الأساس النظري لمبدأ التمثيل ثالثا:
وري نظريتين قد قدم الفقه الدستو  الشعب،الذي يمارس السيادة في النظام التمثيلي هو البرلمان نيابة عن  إن       

 .: نظرية النيابة ونظرية العضولنظام التمثيلي بالديمقراطية همالتبرير علاقة ا
 
 النيابة/نظرية أ

أن البرلمان النظرية  هذهتقتضي ، و روسولمبدأ سيادة الأمة، على غرار  ين  ر  ظ   تعتبر هذه النظرية من إبداع المن  
صرفات صادرة عن كما لو أن هذه الت  الموكل،يقوم بالتصرفات القانونية بمقتضى الوكالة التي تنتج آثارها في ذمة 

 أنمثلا  روسو رىي عن الشعب أو الأمة يعمل لحسابها ويعبر عن إرادتها بحيثفالبرلمان يعتبر نائباً  مباشرة،الموكل 
 .1كالتهمو  ينفذ لم أن المنتخب من الاقتصاص مقدرة لديه أن بل، منتخبيه لأوامر فقط يمتثل لا المنتخب

 :هامنالتي نذكر ، و ظرية تعرضت للعديد من الانتقاداتهذه النغير أن 
 وهذا  ،ةإلى جانب الشخصية القانونية للدول ،هذه النظرية تعترف بوجود شخصية قانونية للشعب أو الأمة ن  أ

كنها من فليس لها إرادة حقيقية تم ،ن أن تملك حق النيابة أو الوكالةغير صحي  لأن الأمة كشخص مجرد لا يمك
إرادة الأمة ليس لها ف يخلقها،لا يمكن للبرلمان أن يمثل إرادة الأمة بل  الإرادة،أن تنيب أحداً في التعبير عن هذه 

 .وإنما البرلمان هو الذي يوجد هذه الإرادة الإرادة،وجود سابق على البرلمان لتنيبه في التعبير عن هذه 
 2صبل هي مجرد عملية اختيار بين عدة أشخا ،تخاب ليست توكيلاً للنوابن عملية الانأ. 

 
 العضو/نظرية ب

أي أن هذا  نه،علا يمكن فصله  ومقتضى هذه النظرية الأمة شخص معنوي له إرادة يعبر عنها بواسطة عضو
د إلى وجود فنظرية العضو تستن ،بالأمةالعضو ليس له شخصية مستقلة عن شخصية الشخص الجماعي المتمثل 

 .3واحدةشخص واحد فقط يمثل الأمة كجماعة منظمة له إرادة 
 :توجيهه من نقد الموجه إلى هذه النظرية وما يمكن 

  لدولةلتقوم على محض خيال وذلك بتصورها وجود شخصية معنوية للأمي إلى جانب الشخصية المعنوية أنها. 
                                                           

 .61ص  ،سابق رجعم ،ديفرجيه موريس -1

 .105-103، ص 2011الجزائر،  الجامعية، المطبوعات ديوان ،2المقارنة، ط السياسية والمؤشسسات الدستوري القانون في الوجيز ،شريط الأمين -2
 .84، صينظر: سعيد بو الشعير، مرجع سابق استحدثت بعد النظريات الموجهة لنظرية النيابة،هذه النظرية ابتكرها الألمان،  -3
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  لى اعتبار إذ تقوم ع المحكومين،تؤشدي إلى ظهور الحكم الاستبدادي لأنها لا تفرق بين إرادة الحكام وإرادة أنها
 .الحكامليس للمحكومين الاعتراض على تصرفات  واحدة،الجماعة شخصية 

 
 أركان النظام التمثيلي :رابعا
 الممثلين عضوية تكون ثبحي ،الدستور وفق اختصاصاته يمارس منتخب برلمان وجودتقوم الديمقراطية النيابية على      

يمكن  وعليه يانسبكما أن أمر استقلالية النواب عن الشعب الذي اختارهم تعتبر أمرا   زمنيا، محددةفي هذا البرلمان 
 تحديد مقومات الديمقراطية التمثيلية في العناصر التالية: 

 
 /برلمان منتخب أ

ولكي  ،ظام التمثيليمنتخب من الشعب أهم الدعامات الأساسية التي يقوم عليها الن    1يعتبر وجود برلمان
لدولة ا يتحقق هذا النظام من الناحية الفعلية يجب أن تكون سلطات البرلمان من خلال اشتراكه في إدارة شؤشون

وإذا كان شرط الانتخاب  ،فلو كان دور البرلمان فقط استشارياً لما استقام النظام التمثيلي ،وخاصة الوظيفة التشريعية
لة أن ولكن يجب في هذه الحا معينين،البرلمان غير منتخبين أي أساسي إلا أنه يمكن أن يكون عدد من أعضاء 

هذه  ، فقد تكون عملية تعيين نسبة من نواب البرلمان في غير صالحمنتخبينتكون الغالبية الساحقة من الأعضاء 
 2الهيئة، إذ يمكن أن ينحاز هؤشلاء إلى الجهة صاحبة التعيين

املة دون التقيد ، بل يمثل الأمة بأكملها فيستطيع إبداء الرأي بحرية كفقط لا يمثل دائرته الانتخابية البرلماني إن  
مية خاصة بالدائرة يبتعليمات ناخبيه لأنه يعمل من أجل الصالح العام للأمة وليس فقط لمجرد تحقيق مصالح إقل

ئرة الانتخابية أو تلك، بل ادمنتخب عن هذه ال هلا يجوز القول بأن  ، و لتاي  فالبرلماني يعتبر منتخباً وبا ،المنتخب فيها
ود إلى تقسيم إقليم الدولة إلى عدة دوائر انتخابية يع ، كما أن: بأن البرلماني انتخب في هذه الدائرة أو تلكنقول

 .، وليس له أي معنى سياسي لأن السيادة لا تتجزأتة متعلقة بعملية تنظيم الانتخاباعتبارات فنية بح
 
 

                                                           

يرية ر البرلمان مؤشسسة دستورية مكونة من مجلس أو أكثر، غرفة أو أكثر، يتألف كل منها من عدد مرتفع من الأعضاء، يتمتع هذا المجلس بسلطات تق -1
 . 111مرجع سابق، ص  متفاوتة المسؤشولية، ينظر: موريس ديفرجيه،

 .347-346محمد أرزقي نسيب، مرجع سابق، ص -2
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 الناخبين /استقلال البرلمان عن هيئةب
ون الارتباط إن البرلمانيين يمارسون ولايتهم بحرية د، الشعير عن هذا المبدأ بالنسبيةيعبر الأستاذ سعيد بو 

بالتاي  فبعد الانتهاء و عهدة، بالتزامات يمكن أن يكونوا قد تعهدوا بها قبل انتخابهم ولا بتعليمات ناخبيهم خلال ال
 تملك سوى أن لا هذه الأخيرةحيث أن  ،بدون الرجوع إلى الهيئة الناخبة من الانتخابات يباشر البرلمان سلطاته

 .1ممثليهاتنتظر الانتخابات التالية لمحاسبة 
 

 /البرلمان يمثل الأمة لمدة محدودةج
يجب أن تكون مدة ولاية البرلمان محددة بزمن معلوم لأنه لو ظلت ولايته لمدى الحياة فإن هذا سيؤشدي إلى 

 ن إرادة الأمةولا يبقى البرلمان هو المعبر ع ،منمحالة نتيجة تراجع أو ضعف فكرة التمثيل مع مرور الز الاستبداد لا 
ما أنه يجب ألا تكون ، كبين الهيئة الناخبة والبرلمانيينوهذه المدة يجب ألا تكون طويلة جداً بحيث تنقطع الصلة 

 يظل البرلمان تحت ضغط الهيئة الناخبة والوف من الاستحقاق الانتخابي المقبل إضافةً للتكاليف لكيلاقصيرة جداً 
 .2المالية للعملية الانتخابية ومالها من أثر كبير على الوضع الاقتصادي والماي  للدولة

سلامي تختلف وحوصلة لما سبق التطرق إليه في هذا المطلب، فإن ممارسة السيادة في النظامين الوضعي والإ
اختلافا واضحا، فتميز المجتمع المسلم، وطابعه النصي القائم على القيم اللقية يجعل من ممارس السيادة قائما على 
 شؤشون الأمة، يرعى جانبيها الدين والدنيوي، كما أثبتته التجربة التاريخية؛ إذ أن الجماعة هي من ت خب  و  ئخ الليفة لتصدر

وم ممارسة السيادة في النظام الوضعي على طريقة التمثيل لاستحالة ممارسة الديمقراطية المباشرة، هذا المركز، بينما تق
 مما يستدعي وجود برلمان تنبثق منه السيادة، وتتفرع منه باقي السلطات.

 
 الإسلاميتشريع السّلطة الممارسة للسيادة في ال: الثاني الفرع

 .)ثانيا(ممثلي الأمةو ، )أولا( "الليفة"الدولة الإسلامية  رئيسالفرع تناول في هذا أ
 

                                                           

 87سعيد بو الشعير، مرجع سابق، ص  -1
سنين،  (5)سمتتفاوت العهدات البرلمانية من نظام إلى لآخر و قد تتفاوت داخل البرلمان نفسه، فمثلا عهدة المجلس الشعبي الوطن في الجزائر تمتد ل -2

 ( سنين في كثير من البرلمانات 6إلى  4، و ما يلاحظ هو أن العهدة تكون غالبة متوسطة المدة نسبيا )من الأمة لمدة ست سنين تد عهدة مجلسبينما تم
 .111ينظر الدستور الجزائري ، المادة، 
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 ولة الإسلاميةلد  ل رئيسالخليفة ك أولا:
ي منا تعريف ا أن خصوصية هذا النصب تقتضيعتبر الليفة رأس السلطة التنفيذية في الدولة الإسلامية، كم

 اللافة، وطريقة وشروط توليها. 
 

 تعريف الخلافة أ/ 
 وأول من منه،سيما الأول لا الإسلامي،يختص بها المجتمع  بامتياز،يعتبر مصطل  الليفة لفظة عربية إسلامية 

 ولتحديد تعريف ( هجري،11)عشر أطلق عليه هذا اللقب سينا أبي بكر الصديق رضي الله عنه في السنة الحادية 
 هذا المصطل  نعرف اللافة لغويا ثم اصطلاحا.

 
 اللغوي للخلافةالتعريف /1

، والليفة 1ضاعو صار خلفا و ، و ، يقال: خلفه خلافة، وكان خليفة وبقي بعدهف  ل  خ   مصدرخ  ةً غ  اللافة لخ 
، يفة       في إجراء الأحكام الشرعية خل ، وقد سمي من يخلف رسول اللهطان الأعظم، والجمع خلائف وخلفاءالسل

 .جعله مكانهاستخلف فلانا من فلان و يابة، واللافة: الن  
 

 / التعريف الاصطلاحي للخلافة 2
، (رياسة عامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن النبي):"" الماورديحسبفهي  الاصطلاح،أما اللافة في 

وية ني  ة والد  وي  ر واللافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخ):في ذلك "ابن خلدون"يقول و 
صاحب  رع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة، فهي في الحقيقة خلافة عننيا ترجع كلها عند الش  إليها إذ أحوال الد  اجعة الر  

 2.(الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به
الإمامة موضوعة للافة النبوة في حراسة الدين، وسياسة )بقوله:  "الأحكام السلطانية"وعرفها صاحب 

م بما لا يخرج وعرفها غيره(، النبيرياسة عامة في الدين والدنيا، خلافة عن )المقاصد بأنها ، وعرفها صاحب 3(الدنيا
 عن ذلك، والليفة إذن هو القائم بحراسة الدين، وسياسة الدنيا نيابة عن النبي.

                                                           

 .418المنجد الأبجدي، مرجع سابق، ص -1

 364ص  سابق،مرجع  خلدون،عبد الرحمن بن  - 2
 .03، ص ، مرجع سابقوالولايات الدينية السلطانية الأحكام، أبو الحسن الماوردي -3
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تشبيهاً بإمام الصلاة في 1في أمته، ويسمى إماماً  لكونه يخلف النبي "خليفة"وللخلافة عدة أسماء فيسمى 
لصديق رضي ا لأنه لما مات أبو بكر "أمير المؤمنين"، ويسمى "الإمامة الكبرى"إتباعه والاقتداء به، ولهذا يقال لها: 

 الله،رسول ( خليفة)وكان يدعى خليفة رسول الله ثقل على المسلمين أن يلقبوا عمرا رضي الله عنه خليفة  ،الله عنه
منون وعمر أميرنا، فدعي المؤش  انحن فقالومن يأتي بعده من اللفاء،  ى بهع  د  ويخ به الليفة  ون  عخ د  فاجمعوا على اسم ي  

 .فهو أول من سمى بذلك، وقيل في تسمية أمير المؤشمنين غير ذلك المؤشمنين،أمير 
 تعالى بها واختلف في تسمية خليفة الله فمن العلماء من أجاز ذلك قياساً على اللافة العامة التي اختص الله

َرأضِ  إِنّيِ  ﴿:تعالىالآدميين في قوله  َرأضِ وَهُوَ ال ذِي جَعَلَكُمأ خَلَائِفَ :﴿وقوله ،2﴾خَلِيفَة  جَاعِلٌ في الأأ . وقد 3﴾الأأ
ف إنما وأشار للمسلمين بأنه خليفة رسول الله على اعتبار أن الاستحلا (خليفة الله)من أن يطلق عليه  نهى أبو بكر

واللافة ترادف .4أن اللافة هي الرئاسة "ظافر القاسمي"، وقال يكون في حق الغائب وليس للحاضر الذي لا يغيب
ت به الأمة صاخت القرآن الكريم، وأن تطبيقهاالإمامة، واللافة الإسلامية تنفرد وتتميز بأن أصولها مستمدة من 

 .بوةالن  الإسلامية، وعرف الفقهاء اللافة بأنها خلافة 
إن الله جلت قدرته ندب للأمة زعيماً خلف به النبوة وحاط ): أبو الحسن الماورديوفي ذلك يقول الإمام 

لإمامة أصلا ابه الملة وفوض إليه السياسة ليصدر التدبير عن دين مشروع وتجتمع الكلمة على رأي متبوع، فكانت 
، وعليه 5(استقرت عليه الملة وانتظمت به مصالح العمة حتى استتبت به الأمور العامة وصدرت عنه الولايات الاصة

، أما الليفة فهو رئيس هذه الدولة الأعلى الذي يرأسها فمجمل القول أن  اللافة هي رئاسة الدولة الإسلامية
ية الدين ، و الحفاظ على بيضة الإسلام، و تصريف شؤشون المسلمين و تلببمقتضى الشرع في أمور الدين؛ أي حماية 

 حاجياتهم.
 
 

                                                           

ن م يثير العلامة عبد الرحمن ابن خلدون اختلاف تسمية رئيس الدولة بين خليفة أو إمام أو سلطان، فالليفة من استخلاف النبي في الحكم، لا -1
م تكن في الصلاة وتسمى )الإمامة الكبرى( بهذا المعنى، أما تسمية السلطان فل، والإمامة نسبة إلى الاقتداء به -وباتفاق جمهور العلماء  –استخلاف الله 

 .365-364في إلا في المتأخرين ولم يكن يستوفي شروط البيعة، ينظر: عبد الرحمن ابن خلدون، مرجع سابق، ص 
 [30]: البقرة -2

 [165]: الأنعام -3

 118ظافر القاسمي، مرجع سابق، ص  -4
 .2-1مرجع سابق، ص ، الدينيةالولايات و  السلطانية الأحكامأبو الحسن الماوردي،  -5
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 طريقة اختيار الخليفة  ب/
يرة أن اختيار الليفة في الدولة الإسلامية الأولى قد اختلف من خليفة إلى آخر حسب ظروف ثبتت الس  أ
ريقة اختيارهم كما اللفاء الأربعة قد تمايزوا في ط أن   القولمكن في ،بعة في ذلكنة مت  هناك طريقة معي   ولم تكن الحال،

 التالية:سنستعرض في الجزئيات 
 

 /طريقة الانتخاب الاستشارية1
فبادروا إلى  ،1لما توفي النبي الكريم كان أول ما شغل الصحابة اختيار إمام حتى أنهم قدموا ذلك على دفنه

رين بطريقة استشارية رغم ما اكتنفها من تجاذب بين الأنصار و المهاج هوقد كان انتخاب ،"أبي بكر الصديق"اختيار 
سيد الزرج وسمع بذلك  "سعد بن عبادة"حوا للخلافة ، ورش  2حيث اجتمع الأنصار في سقيفة بن ساعدة، 

ل و يقول أه ،، وعمر، وأبو عبيدة ابن الجراح، وحصل بين الفريقين حوار وجدلأبو بكرالمهاجرين، أسرع إليهم 
بي مير يقوم مقام الن  لاختيار أ السقيفةفي  سعد بن عبادةانحاز هذا الحي من الأنصار إلى  "لما قبض رسول الله يرة الس   

ار حتى ا من الأنص: انطلق بنا إلى إخواننقال الأخير "عمر"و  "أبا بكرا"الكريم ، فلما بلغ خبر ذلك الاجتماع  
 .3ه"ننظر ما هم علي

الآراء كثيرة و  للمسلمين،استقر الصحابة على مبايعة أبي بكر الصديق كأول خليفة  ،وردوأخذ بعد نقاش و 
 فقال:م اللافة لُّ ن تس  م ع  ن  أن أبا بكر الصديق تم    "الطبري" يذكر "والملوكالرسل  تاريخوفي "، حول مؤشتمر السقيفة

لف قدمين ه أن يخكم تطيب نفسأيُّ  عمر:، فقال عبيدة(عمر أو أبا  الرجلين،)قد رضيت لكم أحد هذين  :قائلا
 .4الناس فبايعه-اً بكر  يعن أبا–عك  ي  با  يدك أخ  ط  ، ابسخ قد م ها رسول الله

والنصوص توض  أن المسلمين كانوا يناقشون أمرهم ويتشاورون فيه، وأن اللاف وإن وجد سرعان ما حسمته 
البيعة العامة في  في السقيفة، ومن ثم كانت صغرى، بيعةً  الأمة وارتفعت عليه بمبايعة الأنصار والمهاجرين للصديق

 5.بعد الظهر من ذلك اليوم الجامع

                                                           

 17مرجع سابق، صمن فقه الدولة في الإسلام، يوسف القرضاوي،  -1
 13سقيفة بن ساعدة، ظلة كان حي من الأنصار في المدينة يستظل تحتها، ينظر: محمد سهيل طقوش، مرجع سابق، ص -2
 20طقوش، المرجع نفسه، ص محمد سهيل  -3
 202د س ن، ص دار المعارف، مصر،  ،3، ط3محمد بن جري الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ت : محمد أبو الفضل إبراهيم، ج -4
 209-208 مرجع سابق، صتاريخ الرسل والملوك، محمد بن جرير الطبري،  -5
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 / طريقة العهد2
وهي أن يعهد الليفة الموجود إلى شخص آخر بعده، فقد رأى أبو بكر أن يعهد إلى رجل من المسلمين 

الأمة ما عساه  بمهام الدولة، حتى يوفر علىة، والقدرة على الاضطلاع ءيكون رضى فيهم، تتوفر فيه التقوى والكفا
أن يحدث من اختلاف يهددهم بالفرقة والانقسام، كما كاد أن يحدث عقب وفاة النبي، فوقع اختياره على عمر بن 

ار يستبد برأيه في اختيار من يقوم بأمر المسلمين من بعده؛ فاستشار كبلا ولكنه رأى أنه ليس من حقه أن 1الطاب
أن خلافة عمر  ، وبذاك نرىروافق المسلمون على هذا الاختيا فقوا على اختياره وكتب عهداً بذلك وقدالصحابة فوا

 :2بثلاث مراحل 
 بمن  ؛ أي باقتراح وتزكية من الليفة السابق، إذ أن فترة خلافته كانت كافية ليقتنعبترشي  من الليفة القائم

 اللافة ولم يكن راغبا فيها.يستخلف؛ وفي السيرة أن  عمر بن الطاب تمنع من 
 ؛ وهم كبار الصحابة ممن لا يشك في رجحان آرائهم وعلمهم وتسبيقهم للصالح العام.باستشارة أهل الحل والعقد 
 مة ورضاهم على ما اتفق عليه أهل الحل والعقدابموافقة الع 

 
 / طريقة الشورى من أفراد يعينهم الخليفة الموجود3

ك المسلمين بدنو أجله خاف أن يتر  ن وأحس  ع  فإن عمر لما طخ  "عثمان بن عفان"وهي الطريقة التي انتخب بها 
ا تحمل أمر المسلمين حي  ن يأيشأ  ، كما أنه لم يرد استخلاف شخص بعينه، فهو لمون خليفة لئلا يتنازعوا ويختلفوابد

سعد بن أبي وقاص و ، وعثمان ، يلع لأمر اللافة غيرهم وهم علن يرى أنه لا يتطوميتا فاختار ستة من الصحابة مم   
من الأمر  على أن يؤشخذ رأيه فقط وليس له، الله معهم وجعل ابنه عبد ، والزبير، وطلحة، الرحمن بن عوف عبد، و 

أمر أن يجتمع هؤشلاء  فقد  شيء ، حتى لا يقال أن عمر ورثها بنيه، ووضع لهم نظاما ينتخبون به الليفة من بينهم
 الستة ويختاروا الليفة في مدة لا تزيد على ثلاثة أيام. 

نه كان يعترض أ ، حيثبالاستفتاءأجرى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إجراء شبيها  الصدد، وفي هذا
 عثمان بن عفان إلىأنهم يميلون  ووجد اللافة،ويسألهم عن آرائهم وعن الشخص المقبول لديهم لتولى منصب الناس 

                                                           

وزيره،  لسادسة من البعثة، تقلد اللافة بعد وفاة أبي بكر الصديق، كان النبي الكريم يدعوهقبل الهجرة، في قبيلة عدي، أسلم في السنة ا 40ولد سنة  -1
 وما يليها. 173ينظر: محمد سهيل طقوش، مرجع سابق، ص 

 433محمد بن جرير الطبري، مرجع سابق، ص -2
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الحجة من عام  في ذي تهمبايع ، وتمتالذي عينه عمر هذا الأخير خليفة ، و عليه فقد اختار المجلس1رضي الله عنه
وقد تم اختياره  ،اختير علي بن أبي طالب خليفة للمسلمينفي الفتنة المشهورة، بعد مقتل عثمان بن عفان ، و ه 23

بموافقة كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار وبتأييد من الهاشميين ومن رجال الأمصار الذين وفدوا إلى المدينة 
فيان ، و شهدت مبايعته تخلف واي  الشام معاوية بن أبي سسة الليفة السابق عثمان بن عفانمحتجين على سيا

 من انقسام و تشرذم.رضي الله عنه ثم حدث الذي حدث بعد ذلك 
 

 شروط اختيار الخليفة  ج /
ن م كالماوردي وابن خلدون ضرورة توفر صفات في الليفة وإلا فالمسلمون في حل     الفقهاءلقد أورد بعض 

ولا ):رعية، ويقول ابن خلدونين والأحكام الش  أي يكون عالماً بشؤشون الد    ؛العلم:وهذه الصفات هي، الضوع له
، و 2(إلا أن يكون مجتهداً، لأن التقليد نقص، والإمامة تستدعي الكمال في الأوصاف والأحوال يكفي من العلم

أي  ؛ةيالكفاو  ،أي أن يكون مستقيماً متجنباً للمعاصي معروفاً بحسن السيرة والأخلاق الحميدة بين الناس ؛العدالة
اية الدين قوياً على معاناة السياسة، كفأ على حمقادراً على حماية الحدود بصيراً بالحرب، كفيلًا بحمل الناس عليها 

 ؛لأعضاءسلامة الحواس وا، و بالرأي، و قد عبر الماوردي عن هذا الشرط وجهاد العدو وإقامة الدين وتدبير المصالح
م والرس وما يؤشثر فقده من الأعضاء على العمل كفقد اليدين مأي أن يكون سليماً من الجنون والعمى والص

 .3والرجلين
دين وقد أجمع عليه الصحابة يوم السقيفة معتم فقد اختلف الفقهاء في شأنه القرشي،النسب  أما شرط

، ولكن بعد تسلط الأعاجم على اللفاء شك كثير من المحققين والفقهاء في هذا الشرط 4(الأئمة من قريش:)الحديث

                                                           

السنة  والسخاء والعفة والحياء، جهز جيش العسرة إلى تبوك فيولد بعد ميلاد النبي الأكرم بنحو خمس سنين، لقب بذي النورين، اشتهر بالكرم  -1
 .366التاسعة للهجرة، تزوج بابنتي رسول الله رقية ثم أم كلثوم، ينظر: محمد سهيل طقوش، مرجع سابق، ص 

 .368عبد الرحمن بن خلدون، مرجع سابق، ص-2

، النجدةو  فة، مع اختلاف طفيف، فيضيف الماوردي شرطا آخر وهو الشجاعةيتفق كل من الماوردي وابن خلدون إلى حد بعيد في شروط توي  اللا -3
، مرجع الدينية والولايات السلطانية الأحكامينظر: الماوردي، فموضع اختلاف بين الفقهاء مع ترجي  هذا الشرط من طرف الجمهور،  القرشيةأما شرط 
 .369- 368، وعبد الرحمن بن خلدون، مرجع سابق، ص 5 سابق، ص

  )5942، برقم )467/ 3(، والنسائي في الكبرى في كتاب القضاء، باب الأئمة من قريش، 12329، برقم )129/ 3أخرجه أحمد   -4
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،  1(كم عبد حبشيعلي ي     وخ  ن  إوا وأطيعوا و اسمع)حتى ذهبوا إلى نفيه، وعولوا في ذلك أحاديث أخرى كالتي تقول:
 العصبية.بن خلدون رأي خاص هو أن يكون الليفة من أصحاب ولا

ومهما يكن من أمر فإن اختيار الليفة في النظام الإسلامي كان خصوصية إسلامية متفردة، و لم تستلهم 
ل المحيطة فرضته الظروف الراهنة و المستجدات و العوام تمايز طريقة اختلاف كل خليفة فقد من إي تجربة موازية، أما

افة الوقوع في الفرا  مخ-بالعملية، فالطريقة التي اختير بها أبي بكر فرضها أكبر مستجد؛ وهو وفاة النبي الكريم
صلحة م أما رئاسة عمر فإن الليفة القائم قد تحرى اقتراح الأحسن و الأكفأ، و لم تكن له معه قرابة و لا-الرئاسي
، و لم يفرضه فرضا، بل بموافقة جماعة الإسلام، في حين أن اختيار عثمان كان بطريقة الدولةمصلحة تسبيق إلا 

 ديمقراطية استشارية لم يكتنفها أي غموض.
 

 ثانيا: ممثلّو الأمة
إن النظام الإسلامي فعلى غرار القانون الدستوري الذي يتبنى فكرة المجالس النيابية أو البرلمانية لتمثيل الشعب، 

 مخالفة. رؤىً لو من هذه الفكرة، لكن بكيفيات و لا يخ
 

 أ/أهل الحل والعقد
 الحل  وسم اهمو الأساس لما تصو ره الفقهاء من وجود هيئة خاصة أطلقوا عليها اسم أهل العقد  الفكرة هيهذه 

وغيره أيضا أهل الاختيار فهؤشلاء هم ال ذين يترك إليهم بالفعل الاضطلاع بهذه المسؤشولية وهم ال ذين 2"الماوردي"
رتهم لهذه ولكن هم في مباش وإنفاذه،يتولون أمر الاختيار بعد البحث، ويوجبون العقد وهم مسؤشولون عن إتمامه 

تعمال ما هو حق لك نيابة عن الأم ة كل ها، في اسالمسئولية لا يكونون متصر فين في حق  لأنفسهم، ولكن هم يفعلون ذ
 .3أصلي لها؛ فهم منتدبون منها أو ممثليها

ابة، ذات وظيفة سياسية، إذ كانت تتألف من كبار الصحسلطة تشريعية  جماعة الحل والعقد بمثابة كانتف
وهذه ، 4عن مصالحهم طنين، وتدافعذوي البرات العالية، والثقافة السياسية الواسعة، باعتبارها تعبر عن مصالح الموا

                                                           

  ) 6723، برقم )2612/ 6( السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، 4أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، باب ) -1
 6مرجع سابق، ص، والولايات الدينية السلطانية الأحكامأبو الحسن الماوردي،   -2
ين الر يس،  - 3  .222ص ،مرجع سابقمحم د ضياء الد 
 .47رشيد عتو، مرجع سابق، ص -4
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 خليفة للأمة بعد حادثة استشهاد عمر رضي الله بن عفان عثمان ةأوكل لها مهمة اختيار الليفهي من  الجماعة
 عنهما.
 

 ب/ أهل الشورى
إن  الشورى على أهميتها في حياة الأمة وحركتها تفرض البحث في قضية أهل الشورى ومن يختارهم وهي 

ول وهذا يستدعي تتبع الوقائع التاريخية في المجتمع المسلم الأول في عهد الرس ،الواجب توافرها وما أعدادهمالشروط 
يها فقضايا مثل الهوية والاختيار والشروط والعدد لا يمكن الفصل ف ،عليه وسلم وعهد اللفاء الراشدينصلى الله 

ار فالواقعة ترتبط بالحكم لزاما وتلازما فالرسول صلى الله عليه وسلم استش ،دون الرجوع إلى  وقائع الشورى ذاتها
جميع المسلمين في الروج لقتال المشركين يوم أحد وحرص على معرفة رأي الأنصار في ملاقاة المشركين في غزوة 

 .1بدر
د عمر يستشير نجو  أما أبو بكر فنجده يستشير الناس في حرب فارس والروم وفي توي  عمر اللافة بعده،

ومن ذلك فإن أهل الشورى في عهد النبي هم كبار الصحابة من  الناس في اختيار الأمراء وتولية الليفة بعده.
وبرز في عهد  راالهجرة أضيف إليهم زعماء الأنص ثم بعد الثقة،السابقين الأولين ال ذين امتحنوا وجربوا فحازوا على 

ال ذين قاموا بأعمال جليلة في الشؤشون العامة وفي الدعوة إلى الدين وعنصر  اللافة الراشدة عنصران آخران عنصر
 .2الدين في والتففهالذين نالوا شهرة عظيمة بين الناس من حيث علم القرآن 

أما عن شروط أهل الشورى فاشترط الماوردي العدالة الجامعة لشروطها والعلم في شؤشون الحكم والرأي والحكمة 
ذلك أن يتمتعوا الشروط ك الشهود كالإسلام والحرية والتكليف وألا يكون مهتما في شهادته ومنواشترط فيهم صفة 

 .3مة عن سيرتهم في حفظ الدين وحراستهبرضى الأ
يما من حيث لا س لمظاهر الشبيهة بالقانون الدستوريبعض ا للتشريع الإسلاميإن ما يمكن استنتاجه أن 

 في التسميات والصلاحيات، وطريقة الاختيار، كما أن المجلس النيابية التي ضرورة وجود رئيس للدولة، مع اختلاف
في النظام الإسلامي، وهو ما يصطل  عليه بأهل الحل -بشكل من الأشكال–يختص بها النظام الوضعي، موجودة 

                                                           

 .282 ، ص1998للفكر، القاهرة، ،العالمي  المعهد ب ط، سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل، في النظرية السياسية من منظور إسلامي،   -1
 .46مرجع سابق، صرشيد عتو،  -2
 .283ص  سابق، مرجع الدينية، والولايات السلطانية الأحكامأبو الحسن الماوردي،  -3
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الممارسة  ةفي الصلاحيات والتركيبة. وهذا معناه الطابع المركب للسلط-أيضا-والعقد، وأهل الشورى، مع اختلاف
 للسيادة في النظامين، رغم أنها تظهر في شكل أبسط في النظام الإسلامي.

 
  والتّشريع الإسلاميالدستوري  القانونفي وسائل المراقبة  الثاني:المطلب 

تخضع السلطة الممارسة للسيادة في ظل النظامين الوضعي أو الإسلامي على حد سواء إلى آليات رقابية 
لسلطة الممارسة مراقبة ا –متفاوتة  ولو بصفة–، إلا أنها تضمن هذه الآليات بين النظامين اختلفتن إو مختلفة، 
تكفلها  تيوالحريات البشكل أحادي يتجاوز الحقوق  وتفردها بالسلطة، بالشكل الذي يحد من سطوتها للسيادة

 ، والرقابة(رع الأول)الف قانون الد ستوريلا ظل   في  وسائل الرقابةنتناول بالدراسة ومنه، ، ىً شريعة كل نظام على حد
 .(الفرع الثاني) الإسلاميت شريع الظل   في 

 
 قانون الدّستوريلسلطة التنفيذية في ال: الرقابة على االفرع الأوّل

هذا  ومبدأ الفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، الديمقراطيات الحديثة اعتنقت 
الفصل ليس معناه إقامة سياج  يفصل فصلًا تاماً بين سلطات الحكم، ويحول دون مباشرة كل   منها لوظيفتها بحجة 

التنفيذية أن وبخاصة بين السلطتين التشريعية و  المساس بالأخرى، ومن ثم فإن مقتضى مبدأ الفصل بين السلطات
كم لحعلى الأخرى في نطاق اختصاصها، بحيث يكون نظام اطة ن يكون لكل   منها رقابة السليكون بينها تعاون، وأ

لى السلطة التنفيذية لرقابة عنستعرض ا فرع، و في هذا الأو توقف السلطة السلطة تحدُّ  أن  في الدولة قائماً على أساس 
 .)ثالثا(الرقابة الشعبية، و )ثانيا(، والرقابة القضائية)أولا(نيةالمتمثلة في الرقابة البرلما، و 

 
 الرقابة البرلمانية أولا:

 البرلمانية.ابة هي الرقمن أهم الرقابات على الإطلاق، و  أرست الممارسة الديمقراطية في القانون الدستوري واحدة
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 /المقصود بالرقابة البرلمانية أ
أي  ؛الدستوروجب لها بم يقصد بها رقابة البرلمان للسلطة التنفيذية من ناحية أدائها للاختصاصات المخولة

وتملك المجالس البرلمانية في النظم الديمقراطية حق مراقبة السلطة ، 1مراقبة العمل السياسي و الإداري للجهاز الحكومي 
لبرلمان في الرقابة ا وما من شك أن تقرير حق   ، التنفيذية نظرا لأن هذه المجالس تمثل إرادة الشعب وتعبر عن رغباته

ومن ، 2لصالح العامل امن خلال مراعاته السلطة التنفيذية ذية تعتبر وسيلة لتحسين أداء على أعمال السلطة التنفي
ة للجهاز ، و أن يقرر المسؤشولية السياسيارس دوره الرقابي في ظل الدستوريمأن برلمان خلال هذا الدور يستطيع ال

ل التأثير في الحكومة بوسائالبرلمان يتمكن من ف؛ ، ضف إلى آليات أخرى يتخذها في هذا الشأن3التنفيذي
 ر.أو بمختلف الوسائل التي تتمايز من نظام دستوري إلى نظام آخ ،الاستجواب والتحقيق والأسئلة الموجهة للوزراء

 
 /نطاق الرقابة البرلمانية ب

منها ا أضيق ، فإنه-لا سيما القضائية-أي رقابة أخرىإذا كانت الرقابة البرلمانية أوسع مجالا في أعمالها من 
 عمل حفاظا على ألا تتدخل سلطة في لعب دوره في الحالتين، وبالرغم من أن مبدأ فصل السلطات، في الأثر.
الاتها لصالح فجاء الاتساع في مج إلا أنه عجز عن أن يضع الموازين القسط لتحديد نطاق الرقابة في كليهما، الأخرى،
 نفيذية،لرقابة البرلمانية ليست مقصورة على أعمال السلطة التفا القضاء،وأتت السعة في الأثر في جانب  البرلمان،

 .مراقبة أعضائها وإنما تمتد أيضا إلى
ير على المصلحة طالما كان لها تأث يمثل اتصال تصرفاتهم بحياتهم الاصة حائلا دون امتدادها إليها، ومن هنا لا

، ثيرها السياسيالاصة يكون لها في ذات الوقت تأ فإذا أتى وزير معين ببعض التصرفات المشبوهة في حياته، العامة
بالتاي   و ،المسؤشولية يقرر هذهفانه يمكن للبرلمان أن  ،بتقرير مسؤشولية هذا الوزيرففي هذه الحالة إذا لم تقم الحكومة 

وإنما  ه،الاضعين ل ،وأعمال لا تقتصر المسؤشولية على ما يصدر عن الوزير في نطاق صلاحياته الدستورية والوظيفية
 .4، و هو ما يسمى بالدور الإيجابي للرقابة البرلمانية تشمل أيضا حياته الشخصية

 

                                                           

 1، ص2006/2007الجزائر، جامعة عنابة، موسم  ، رسالة ماجيستير،1996، الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في ظل دستور بو سالم دنيا -1

 .6-5المرجع نفسه، ص ، دنيا سالم بو  -2

 .125موريس ديفرجيه، مرجع سابق، ص  -3

 .151، ص قياسمين مزاري، آليات الرقابة البرلمانية بين تقرير مسؤشولية الحكومة وانعدامها )النظام الدستوري الجزائري(، جامعة الجلفة، مجلة آفا  -4
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 /وسائل الرقابة البرلمانية ج
والبعض  ،ذه الوسائل يقرر مسؤشولية الحكومة، غير أن ما يمكن ملاحظته أن بعض هتتعدد وسائل الرقابة البرلمانية

 1.ذه الوسائلالعمل به اختلاف في ميكانيزمات  بين الأنظمة الدستورية، و الآخر لا يق ر  رخ مسؤشوليتها، مع تفاوت 
 
 السياسة العامةبيان /1

والذي يحدد  ،تتشابه الكثير من الدساتير في آلية مناقشة بيان السياسة العامة الذي يكون بشكل دوري  
المشاريع المنجزة في الآجال المنصوص عليها في الدستور، وتلك المبرمجة في المستقبل، ويتبع بيان السياسة العامة 

، أو طلب التصويت  2كإمكانية تقديم ملتمس رقابة   الدساتير عليها نصتإمكانية استعمال بعض وسائل الرقابة التي 
الآلية الرقابية تحديد مسؤشولية الحكومة بالشكل الذي يحدده الدستور، وهذا  عن هذه بالثقة، كما يمكن أن ينجر  

الإجراء يعد من أهم الوسائل الرقابية بحيث يمكن أن يصل إلى حجب الثقة عن الجهاز الحكومي، مع تقديم هذا 
 .3الأخير لاستقالته 

 
 والشفويةالأسئلة المكتوبة /2

الأسئلة المكتوبة هي تلك التي يقوم أعضاء البرلمان و ، 4الفكر البريطانيمن وحي مستلهمة السؤشال آلية رقابية 
السؤشال المكتوب إي   تاريخ تبليغ محدد  منأعضاء الحكومة كتابة، ويتم الرد عليها أيضا كتابة في أجل  بتوجيهها إلى
ل توضيحات حو  يمكن من خلاله لأحد أعضاء البرلمان أن يطلب من أعضاء الحكومة تقديمإذ ، عضو الحكومة

خيرة هو ن ما يميز هذه الأإقديم الأسئلة مكتوبة أو شفوية، فموضوع معين. وإذا كانت الكتابة شرط ضروري لت
 .ختصالمطرحها شفويا من طرف عضو البرلمان في الجلسة المخصصة، والرد عليها شفويا من قبل الوزير 

 
 
 
 

                                                           

 151المرجع نفسه، ص  -1

 .97ينظر الدستور التونسي، متستعمل بعض الدساتير مصطل  لائحة لوم )ملتمس رقابة(،  -2

 .49تتقرر مسؤشولية الحكومة غالبا بسحب الثقة على غرار النظام الدستوري الفرنسي، ينظر: الدستور الفرنسي، م  -3

 .379، ص2009الجزائر،  ،دار هومة د ط،  بوقفة، أساليب ممارسة السلطة في النظام السياسي الجزائري،عبد الله  -4
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 /الاستجواب3
يقدمه أحد أعضاء البرلمان أو عدد منهم لأحد أعضاء  الذي طلبذلك اليعرف حق الاستجواب بأنه 

ينطوي على اتهام ما حول موضوع يقع ضمن اختصاص الشخص الموجه إليه الاستجواب كما أنه   ،1الحكومة أو أكثر
 .سؤشولية الحكومةم ومؤش د اه تحريكالجهاز الحكومي، سياسة لتجري  أو البالاتهام أو النقد  مشوبا ااستيضاحطالبا منه 

ابة دليل إثبات لما تمثل الكت أو أداة محاسبة، اتهاميةفهو كوسيلة ، طبيعته يقدم الاستجواب كتابة، ومرجع ذلك إلى
يبلغ المعن و  ،كما أنه بالكتابة يستطيع أعضاء المجلس الوقوف على موضوع الاستجواب  انطوى عليه من وقائع،

لعلاقة بالطرق التي تبينها غالبا القوانين ذات ا –فيه  ، أو عضواسواء كان رئيس الجهاز الحكومي–بالاستجواب 
 .2بالدستور
 

 /التحقيق البرلماني4
ك الذي يرى وتعددت التعريفات وكان أفضلها ذل لقد تصدى الفقه لوضع تعريف شامل للتحقيق البرلماني،

حيث تقوم لجنة مؤشلفة ، الحكومةفي التحقيق البرلماني أنه شكل من أشكال الرقابة التي يمارسها المجلس النيابي على 
من أعضاء ينتخبهم البرلمان بالتحقيق في مسألة أو قضية ذات مصلحة عامة بهدف الكشف عن العناصر المادية 

  ع ملابساتها ووقائعها،والاستفسار عن جمي على كل المستندات والوثائق المتعلقة بها، الاطلاعويحق للجنة  والمعنوية لها،
 .3، كما يمكن القول أن لجان التحقيق تكتسي طابعا مؤشقتاللمثول أمامها المسؤشولينكما يحق لها استدعاء 

 
 الرقابة القضائية  :نياثا

طبيعة ذلك إلى  و  زخ ع  ، ويمكن أن ن   وفرت البيئة المناسبة، لا سيما إذا تة القضائية من أهم أنواع الرقابةتعد الرقاب
 .اد  ي  في القاضي من ح  يفترض هذه الرقابة، وما 

 
 
 

                                                           

 291سليمان شريفي، مرجع سابق، ص    -1
 .128رشيد عتو، مرجع سابق،  -2

 417عبد الله بوقفة، مرجع سابق، ص   -3
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 /المقصود بالرقابة القضائيةأ
سلطة التنفيذية(، الإدارة )ال يقصد بها تلك الرقابة التي تباشرها المحاكم باختلاف درجاتها وأنواعها على أعمال

 .1هي أهم رقابة من حيث توفير الضمانات ضد تعسف السلطة وتجاوزها للقانونو 
 
 وأفضليتها/خصائص الرقابة القضائية ب

تتميز الرقابة القضائية عن غيرها ، و 2، استقلالية القضاءترتبة عن مبدأ الفصل بين السلطاتمن أهم المزايا الم
يفترض  ، إذلالرقابة البرلمانية مثلا تقوم من تلقاء نفسها كا، و حقة على أعمال السلطة التنفيذيةبكونها رقابة لا

ددها و المواعيد التي يح، مع خضوع ذلك لجملة من الإجراءات تحريكها من قبل ذوي الشأن، أو أصحاب المصلحة
ن يتجاوزه ون أ، دحص مشروعية التصرف المطروح أمامهكما أن دور القاضي في هذه الرقابة يكمن في ف  القانون،

قاضي ، ضف إلى ذلك أن الل الإدارة في إصدار قرار إداريمحفهو لا يمكنه أن يحل  ، و من ثم   على تحيق الملاءمة
ذلك من قبيل  د  ، و إلا عخ حيالها يستطيع إهمالها والصمت ، فلاار حكم في الدعوى المرفوعة أمامهيكونا ملزما بإصد
 .3إنكار العدالة 

 
 /أهمية الرقابة القضائية ج

وما ية حاجيات الأفراد الأخيرة تلب ، إذ يوكل لهذهذاتهاة بأهمية السلطة التنفيذية ترتبط أهمية الرقابة القضائي
تصرفات الإدارة  ة بضبطعليه فالرقابة القضائية كفيلزات قد تحيد بها عن دورها الأصيل، و يرافق ذلك من تجاو 

 :ذلك فيما يلي ىل  ج  ت  ي، و وإ لج  امها
   م السلطة التنفيذية بمحيط الأفراد أكثر من نظرائهم في البرلمان والقضاء، نتيجة احتكاكهم وتماسه لرجا ر  ث خ تأ   أن

 4ةالمطلوباليومي بهم، مما يفرض تأثرهم بالاعتبارات التي قد تحيد بهم عن آداء مهامه بالنزاهة 

                                                           

 .310-309سليمان شريفي، مرجع سابق، ص   -1

 11، ص2008الجزائر، ، جسور للنشر والتوزيع ،2دراسة وصفية تحليلية مقارنة، ط عمار بوضياف، القضاء الإداري في الجزائر، -2
  من محمي القاضي :"أن على 148المادة وتضيف. " للقانون إلا القاضي يخضع لا :" أنه على 1996لعام الجزائري الدستور من 147المادة تنص-3
 حكمه نزاهة تمس مهمته أو بأداء تضر قد التي والمناورات التدخلات و الضغوط أشكال كل
 . " الإدارية السلطات قرارات في الطعن في القضاء ينظر " : أنه على 1996لعام الجزائري الدستور من 143المادة تنصو 
 .311سليمان شريفي، المرجع نفسه، ص  -4
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   تجعلهم ادي للدولة، قد ارة بالجانب المداستئثار الإ والمغريات نتيجةرجال السلطة التنفيذية بالامتيازات  ع  تمتُّ  أن
 مساءلةلل تعرضهم التي أخطائهم،الباب أمام  وما يفت ، في المجتمع ومناصبهم المؤشثرةهم محل شبهة بفعل وظائف

 القضائية.
 
 /نطاق الرقابة القضائية د

الإدارة تفاق ت بإرادتها المنفردة أو بار  د  ص  ، سواء أ  مال القانونية والمادية للإدارةتنسحب الرقابة القضائية للأع
طرق  منه يمكنهمقد تسبب ضررا للأفراد، و ة والقانونية ياعمال الإدارة الماد ، إذا أن  مع جهة أخرى أو عدة جهات

، وتتلخص 1الإثبات يقع على عاتق المتضرر ، كما أن عبء  سترداد حقوقهم أو تعويض خسائرهمباب القضاء لا
 : ة التنفيذية في المجالات التاليةكرقيب عل أعمال السلطمساحة تدخل القضاء  

 .إلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة 
 .فحص مشروعية القرار الإداري أو تفسيره 
 .دعاوى التعويض وجبر الضرر 

 
 : الرقابة الشعبية ثالثا

ع ض معلى النشاط الحكومي، وهي لا تتمانع ولا تتعار  الفعالة واحدة من أساليب الرقابة هي الرقابة الشعبية
ا غيرها من أنواع الرقابة الأخرى ومن  ،اوهدفها ومن جهة مصدرهتها تختلف عن تلك الأنواع من جهة ماهي، إلا أنه 

ومهما تعد دت ى ،باقي أنواع الرقابات الأخر  زامن معبالت  أنها تمارس كما ،  ومن ناحية الآثار المترتبة عليها ،جهة آلياتها
 لسلطةاو أعمال ه هاالآراء واختلفت وجهات النظر في تناول موضوع الرقابة الشعبية فإن هناك إجماعاً على أن محل

ة من حيث يخلاله تنظيم الرقابة الشعبتسعى دول العالم المعاصر إلى تصميم إطار قانوني يتم من ، لذلك هانشاطو 
نيتها من دولة إلى أخرى تبعاً لظروفها التاريخية والسياسية وب ، كما أن هذه الرقابة تختلفهدفها وآليات ممارستها

 .2يختلف ضمن الدولة الواحدة من فترة لأخرى تبعاً للمستجدات التي تواجهها هخ كما أن  والثقافية،  المجتمعية 
 

                                                           

 .271 ص، م1963القاهرة،  د د ن، ،، دطخضوع الدولة للقانون ضوابط و المشروعية مبدأ طعيمة الجرف،-1

 .356، صمرجع سابق شريفي، سليمان -2

https://www.arab-ency.com/_/details.law.php?nid=163075
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 الرقابة الشعبية أهداف/أ
وإذا كانت الرقابة القضائية على أعمال الإدارة تهدف إلى حماية مبدأ المشروعية من خلال الدعاوى التي 

واع الرقابة رة وتستند إلى معيار القانون، فإنها تشترك بهذا الهدف مع شتى أنيرفعها الأفراد المتضررون من تصرفات الإدا
شروعية التصرف معن رقابة جميع دول العالم المعاصر، وهي لا تخرج عادة  مشتركة فيحيث إن معايير الرقابة ، الأخرى

تحقيقه،  راد ستخدمة والهدف المانسجام بين الوسائل الم تبحثرقابة الملاءمة التي  كذا  النافذ،واتفاقه مع القانون 
 1كضمانة ضد التعسف والتحيز في استعمال السلطة 

وليس من الجائز الادعاء بأن هذه المعايير والأغراض هي حكرٌ على الرقابة القضائية أو الرقابة الإدارية الرسمية، 
أن  د  ي  ب   ووسائلها. ا ختلف أدواتهبل هي أغراض تسعى إلى تحقيقها باقي الجهات الرقابي ة ومنها الرقابة الشعبية بم

راطية وميداناً هاماً يقة، بل تعد تجسيداً لمبادئ الديمقض  أغراض الرقابة الشعبية لا تقتصر على هذه النواحي الفنية ال  
واحدة من  كما تعد الرقابة الشعبيةالحكومة،  لمشاركة الشعب في إدارة شؤشون الدولة حتى لا تكون الدولة حكراً على 

الضمانات الأساسية لتطبيق القواعد الدستورية وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم، وهي من حيث المبدأ ضمانة واقعي ة 
 تضاف إلى الضمانات القانونية التي تعجز عن توفير الحماية اللازمة للدستور واحترام الأفراد وحرياتهم.

 
 :آليات ممارسة الرقابة الشعبية/ب

عة ب  إن هناك آليات مت   ف ،ول فيما بينها بخصوص الآليات المتبعة في ممارسة الرقابة الشعبيةمهما اختلفت الدُّ 
أن ، وإذا كان هناك اختلاف بين دولة وأخرى بهذا الشبينهاقواسم مشتركة  صر وهي تعدُّ في سائر دول العالم المعا

فيكون هذا الاختلاف محصوراً في أثر ممارسة الرقابة وفعاليتها والنتائج المترتبة على ذلك. وفيما يلي أهم آليات الرقابة 
 الشعبية:
 

 الرأي العام:/1
وهو مجموعة آراء المواطنين في المجتمع بخصوص موضوعات معينة تتعلق بمصالحهم العامة والاصة. وصحي  
لى أنه ليس لرقابة الرأي العام تأثير مباشر في التصرف الإداري )لغياب التركيبة التنظيمية والوظيفية عن الجهة التي تتو 

                                                           

 ،العربي الفكر دار دكتوراه، رسالة، الوضعي .والقانون الإسلامية الشريعة بين مقارنة دراسة ،الإدارة أعمال على الرقابة النعم، عبد سعيد الحكيم-1
 162 ،ص1976 عام ،القاهرة

https://www.arab-ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=163696#الرقابة_الشعبية_
https://www.arab-ency.com/_/details.law.php?full=1&nid=163696#الرقابة_الشعبية_
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في الواقع  ذلك تعد  رقابة الرأي العام مع لكنلقضائية أو الإدارية(، الرقابة مقارنة مع غيرها من أنواع الرقابة الأخرى ا
 . 1واحدةً من العوامل الرئيسية الكفيلة في ردع الحكام وإجبارهم على احترام الدستور

كما أن لرقابة الرأي العام دوراً فعالاً في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ومنعها من التعسف في استعمال 
هذا ولا يختلف اثنان على أن الكشف عن ، 2والمبادرة إلى مواجهتها ودفعها بكل ما أمكن من وسائل الدفع ةالسلط

ديمقراطية  أداةً  دُّ ع  مواطن الضعف في التصرف الحكومي وتوجيه النقد البناء الذي تتولاه رقابة الرأي العام إنما ي خ 
رفات لى القيام بممارسة رقابة ومتابعة متوازنة ومستمرة لتصمساعدة وهامة من شأنها أن تحر  ض المؤشسسات المختصة ع

 .الحكومة
 

 الأحزاب السياسية/2
اتحادات من المواطنين تمارس وعلى نحو دائم نفوذاً في عملية صنع الإرادة السياسية. 3السياسية  تعد الأحزاب

ف الانتخابات البرلمانية، بل توصوتتجلى مشاركة الأحزاب للشعب في صنع القرار السياسي من خلال الانتخابات 
البرلمانية في الدول ذات النظام البرلماني بأنها انتخابات حزبي ة، كما ينبغي تأكيد أن تأثير الأحزاب السياسية في الدولة 
لا يقتصر على المشاركة في الانتخابات، بل يمتد ليشمل شتى المجالات الممكنة و بصورة خاصة لدى توزيع المناصب، 

 وباختصار: إن الأحزاب السياسية تعد من ،أحزاب المعارضة لها دور أساسي في مسألة الرقابة الشعبية وأيضاً 
 .4من الضمانات الشعبية ةالمؤشسسات الأوفر حظاً من حيث التأثير في السلطة التنفيذية كضمان

 
 وسائل الإعلام/ 3

ية للشعب المجتمعية التي تشارك في الحياة السياسإلى جانب الأحزاب السياسية يوجد عدد كبير من المجموعات 
حيث تؤشدي وسائل الإعلام دوراً مهماً في المساهمة ، كترونية، مكتوبة أو المرئية أو مسموعة ؛أهمها وسائل الإعلام

في تنبيه الرأي العام من خلال كتابات المفكرين والصحف والفضائيات المرئية والمسموعة والاجتماعات والندوات 

                                                           

 582،ص 1984،  القاهرة الكتب، عالم د ط، ، 1ج ،الحكم نظم ،الشافعي حمد راسم أبو-1

 .222راشد الغنوشي، مرجع سابق، ص   -2

 الحلو، اغبر  الدولة( ، ينظر : ماجد في السلطة توي  العام، ويستهدف الرأي يستقطب شعبي )تنظيم :بأنه الحزب الحلو راغب ماجد الأستاذ يعرف و-3
 .292 ،ص 2005 ط مصر، بالإسكندرية، المعارف منشأة الدستوري، والقانون السياسية النظم

 معترف به ومضمون.من الدستور: حق إنشاء الأحزاب  52تنص المادة  -4
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تي تسهم في إطلاع الجماهير على المشاكل الأكثر إلحاحاً التي يتعرض لها المجتمع، وتكون مراقباً جماعياً لمصلحة ال
، و هي بذلك منابر تكفل للأصوات لسيادة القانون تجاوزهمالشعب من خلال انتقاد سياسات الحكام وكشف 

لسياسية على جموع المواطنين و الإسهام في صياغة الرؤى ا، و التأثير ب نوجيه الانتقاد للسلطة الحاكمةة و النخالحر  
 .1و الوطنية

مما سبق الإشارة إليه، يمكن القول أن لكل نظام طرائقه التي يعتمد عليها في إضفاء الرقابة على ممارس السلطة 
تمد على رقابة القضاء و هو الأمر الذي يتفق فيه مع النظام الوضعي، كما أنهما يتفقان في ع،فالنظام الإسلامي ي

الرقابة الشعبية، رقابة العلماء و أصوات الفقهاء الحرة و الجريئة من جانب النظام الإسلامي، و رقابة النخب و 
بع من يه يتخذ كلا النظامين آليات تنالأحزاب و الإعلام على السلطة الممارسة للسيادة في النظام الغربي، و عل

ي  ثقافته و  السيادة و مدى الوعي  اللبيئة التي تمارس فيه دٌ خصوصيته، كما أن تقييم مدى نجاعة هذه الآليات عائ  وح 
 الفكر السائد هناك.خلاقي و الأالسياسي و 
 

 الإسلامي التّشريع ظلّ في  وسائل الرقابة: الثانيالفرع 
مجموعة من القيم  سخ ، ونظرا لطابعه الذي يكر   يات رقابية متفردة نظرا لصوصيتهبآليتميز النظام الإسلامي 

ناول أداتين مهمتين نت وفيما يلي الإطار،آلياته الرقابية لا تخرج عن هذا  ولذلك فإن اللقية،الدينية ذات الصبغة 
 .)ثانيا(الشعبية ، والرقابة()أولاالقضاء وهما رقابة الرقابة،من أدوات 

 
 رقابة القضاء الإسلامي أولا:

في   ، ورسمت الطريق، وأعطت كل  ذي حق حقهع أنواعها، فأقرت الحقوق بجميةميجاءت الشريعة الإسلا
كيفية استعمال هذه الحقوق وأساليب ممارستها بما يحقق التكافل الاجتماعي والتضامن بين الأفراد وبما يؤشمن الاستقرار 

سلامية نظام القضاء عة الإيلذا أقامت الشر  ،الملكية الاصة والمصالح العامة يوازن بينفي المعاملات بشتى صورها وبما 
، ومنع الظلم والاعتداء ، 2وتطبيق الأحكام، وصيانة الأنفس، والأعراض، والأموال ،لحفظ الحقوق، وإقامة العدل

الأنظمة، وأدقها في  هم  أظام القضاء في الإسلام الير، ولما كان ن الأمن في المجتمع وتسود الطمأنينة ويعم   ب  ت  ت  س  ي  ول  

                                                           

 365سليمان شريفي، مرجع سابق، ص -1

 .406  ، صمرجع سابقسليمان شريفي،   -2
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يفرق عبد ، و 1دعامة الاستقرار و الأمن و الأمان لهذه الأمة  ه يعدُّ ، فإن  تحقيق مقاصده والوصول لغاياته وأهدافه
 .2، فيعتبر أن العدالة وظيفة دينية تابعة للقضاء بين القضاء و العدالة ابن خلدون الرحمن

 
 /تطور القضاء في الإسلام أ

 طرأت تطورات هامة على مؤشسسة القضاء في الدولة الإسلامية من عصر إلى آخر:
 
 نبي الكريم/القضاء في عصر ال1

شؤشون القضاء في الدولة  هو المتوي خصوصية منصبه  والتشريعية بحكمالسلطتين التنفيذية  النبي الكريمجمع 
 في الإسلام، بحيث وضع أسس القضاء للدولة الإسلامية، وكان يحكم بين قاض   الإسلامية، فبهذا يعتبر الرسول أول

ن الكريم، وبناء على ما ينزل عليه من الوحي، وقد اعتمد الرسول )عليه الصلاة والسلام( في إصدار آالناس وفقا للقر 
ن جملة القيم قضاء منفصلا عال ولم يكن، أحكامه الشرعية على البينة )الحجة والبرهان( واليمين والشهود والكتابة

 .3اللقية التي أردا أن يرسخها في المجتمع الإسلامي الأول
 كم أن يكون  بعض ل  ع  ، فل  إي  وإنكم تختصمونإنما أنا بشر مثلكم، ): وفي شأن ذلك يقول الرسول الكريم

 يئا،ش، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذن منه أ لح  ن  بحجته من بعض، فأقضي على نحو ما أسمع منه
 .5نزاهةده القضاء الإسلامي من استقلال و ، فلم يشهد أي قضاء ما شه4(فإنما أقطع له قطعة من النار ...

 
 القضاء في عصر الخلفاء الراشدين/2

ند أبو بكر الصديق سأفي كافة الأمور الإدارية، وقد  النبي الكريملقد سار الليفة أبو بكر الصديق على سيرة 
القضاء في المدينة إلى عمر بن الطاب فمكث عمر سنتين في هذا المنصب ولم يأته متخاصمان لشدته وحزمه في 

                                                           

 .7، ص1989مكتبة الصديق، السعودية،  ،1ابن القاص، أدب القاضي، دراسة وتحقيق: حسين خلف الجبوري، ط  -1
 .406عبد الرحمن بن خلدون، مرجع سابق، ص   -2

 .77عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص    -3
 3583/302، باب في قضاء القاضي إذا أخطأ، رقم3أخرجه أبو داود في سننه، ج   -4
 407سليمان شريفي، مرجع سابق، ص    -5
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بحيث انتشر الإسلام وتوسعت حدود الدولة الإسلامية واختلط ؛ 1الحق، أما في عهد الليفة عمر بن الطاب 
العرب المسلمون بالأعاجم، الأمر الذي تطلب تعيين قضاة ينوبون عن الليفة في الأقاليم والمناطق البعيدة عن مركز 

النظام  ىالليفة، وبذلك عين عمر بن الطاب القضاة في الولايات، وكان القضاة مستقلين عن الولاة ليحافظوا عل
لقد سار عثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب على نفس النهج و وعدم دمج الأمور السياسية بالأمور القضائية، 

 الذي انتهجه عمر بن الطاب، فعينوا القضاة في مختلف الولايات.
 

 :القضاء في العصر الأموي/3
 سهم فاتبعوا نفس الأسلوب الذي كانبالقضاء، وامتنعوا عن مباشرته بأنف2اهتم اللفاء في العصر الأموي 

هاد قربائهم والموالين لهم، وذلك لانشغالهم بالجمع تعيين أوا القضاء دخ سائدا زمن الليفة عمر بن الطاب وقل  
 والفتوحات والأمور السياسية، لقد تميز القضاء في العصر الأموي بميزتين: 

 :القاضي  انن المذاهب الفقهية الأربعة، فكاجتهادهم، إذ لم تك ن القضاة كانوا يحكمون بما يوحيه إليهمأ   الأولى
 ن الكريم والسنة النبوية والإجماع والقياس ليفصل في الصومات بين الناس.آيرجع إلى القر 

 :رون القضاء لم يكن متأثرا بالتيارات السياسية، بحيث كان القضاة مستقلين في اتخاذ قراراتهم، ولا يتأث أن   الثانية
 .ى الولاة وعمال الراج )الضريبة(بميول الليفة الحاكم فكانت كلمتهم نافذه عل

 سجلات فيمن أهم التطورات التي طرأت في العصر الأموي، هي تسجيل الأحكام التي كان يصدرها القضاة و 
 خاصة وتحفظ للرجوع إليها إذا لزم الأمر.

 
 
 

                                                           

 القاضي أنا كنت  لو :عمر قال ... بكذا علي قضى :قال ؟قضيتك في صنعت ماذا :له قضية في رجلا مرة( عنه الله رضي) الطاب بن عمر سأل -1
 إلى والأمر أما .لفعلت (ص)نبيه وسنة الله كتاب  في الأمر كان  لو :عمر قال ؟الليفة وأنت ،إليك والأمر يمنعك وما :الرجل قال .ذلك بغير لحكمت
 لا و ،القاضي حق من فهذا ،اجتهاد والمسألة أما ،إليه القاضي لرددت السنة أو القرآن من النص مخالف الحكم كان  لو أنه أي .مشترك الرأي فإن ،الرأي
 407، ص :المرجع نفسهشأنه، ينظر: سليمان شريفي،  في ي  دخل

الشام، استلم  ولاه أمير المؤشمنين عثمان على ولايةأول خلفائها معاوية بن أبي سفيان، الدولة الأموية نسبة إلى بن أمية، إحدى أكبر قبائل قريش،  -2
سنة على يد  132ة لمدة ، استمرت اللافة الأموية بطريقة وراثيهجرية 41لحسن والحسين سنة ، بعد مبايعة اعلى رضي الله عنهلافة بعد مقتل ال

 وما يليها. 13ص ،2010دار النفائس، بيروت،  ،7العباسيين، ينظر: محمد سهيل طقوش، تاريخ الدولة الاموية، ط
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 ظهور المذاهب الفقهية الأربعة القضاء في العصر العباسي و /4
ظهور  امميزات منهبعدة 1شهد القضاء في العصر العباسي تطورا كبيرا، بحيث تميز القضاء في هذا العصر

، بحيث وضعت أصول الفقه "عصر أئمة المذاهب"بحيث أطلق على هذا العصر اسم ، 2المذاهب الفقهية الأربعة
صب  القضاء أ، كما حسب المذاهب السائدة في كل منطقةو وأصب  القاضي يحكم حسب المذهب الذي ينتمي إليه، 

في هذا العصر متأثرا بالأهواء السياسية، إذ اعتمد بعض اللفاء على حمل القضاة للسير وفق رغباتهم، فأصب  القضاء 
أبو "اء، وكان أبرزهم  منصب القضي    ثر ذلك امتنع الكثير عن الفقهاء من تو  لتسيير سياسته فعلى ا  أداة للخليفة 

 ".حنيفة النعمان
، بحيث اتخذ العباسيون هذا المنصب وهو بمثابة وزير العدل في "قاضي القضاة"ظهور منصب كما نسجل 

في هذا المنصب  ومناطق الدولة الإسلامية، وكان أول من عينعصرنا الحاي ، وكانت وظيفته تعيين القضاة في الأقاليم 
م يميزهم لباس خاص به ارتداء، بحيث كان يطوف ويتفقد أحوال القضاة، وقد أجبرهم على "أبو يوسف"القاضي 
سلطة القاضي، في هذا العصر وأصب  يفصل في الدعاوي والأوقاف، وغيرها من القضايا،  ، كما اتسعتعن الناس

عدد  توسع الرعية فقد زادتبعا لو  بالإضافة إلى تلك التي كان يفصل فيها، مثل الصومات المدنية والمخالفات الجنائية
 الفقهية.القضاة في كل ولاية، بحيث أصبحت في كل ولاية أربعة قضاة يمثلون المذاهب 

 
 /أنواع القضاء في الإسلام ب

فسطرت  ،العدالة منذ نشأة الدولة الوليدةلذلك تجلت ملام   ،والإنصافتميزت الرسالة المحمدية بالعدل 
كانة رفيعة في المجتمع م القاضيويتبوأ في مجال القضاء،  وسوابق بقيت خالدة بشرية بمواقفأروع الأمثلة في تاريخ ال

، كما أن جهاز القضاء في الإسلام قد طرأ عليه الكثير من التعديل 3والأمانة والحلم والفطنة بالعلمويتصف الإسلامي 
الجزئيتين  ونركز في ومذاهبهم،كثرة رعاياها مع اختلاف ألسنتهم اشيا مع اتساع الدولة الإسلامية، وانتشارها و تم

 .وقضاء الحسبة، قضاء المظالم ؛لى أهم نوعين من القضاء الإسلاميالتاليتين ع

                                                           

أنقاض الدولة الاموية، سميت كذلك نسبة إلى العباس رضي الله عنه، الذي يعتبر جد خلفاء الدولة  هجرية، على 132نشأت الدولة العباسية سنة  -1
 المستعصم بالله، ينظر: محمد سهيل طقوش، آخر خلفائهاهجرية على يد المغول التتار، و  656العباسية، من أشهر خلفائها، هارون الرشيد، سقطت سنة 

 .وما يليها 18ص ،2009دار النفائس،  ، بيروت،7تاريخ الدولة العباسية، ط
 فتاح علمي وإشعاع ثقافي ودين، ومن ذلك ظهور المذاهب الأربعة، الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي.نيعتبر العصر العباسي عصر ا -2
 .98ابن القاص، مرجع سابق، ص   -3
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 /قضاء المظالم:1
ة قضائية تعتبر محكمة النظر في المظالم أهم مؤشسسو  ،وإعادة الحقوق إلى أصحابها المظلومين نعن بالمظالم ردُّ 

لتي عجز ، تنظر هذه المحكمة في القضايا اه محكمة عليا  أو مجلس دولة أعلىظهرت في الدولة الإسلامية، وهي تشب
القاضي فيها عن إصدار حكم شرعي، وتعدي أصحاب السلطة وذوي الشأن على الرعية، نشأت محكمة النظر في 

ابن إدريس "، فقد عين في هذه المحكمة قاضيه 1"عبد الملك بن مروان"المظالم في العهد الأموي زمن الليفة 
عرف باسم  ديوانا" المهدي"قضاء المظالم تطورا هاما في العصر العباسي، بحيث أنشأ الليفة ، و شهد "الأزدي

 ديوان النظر في المظالم.
 

 قاضي المظالم:وصلاحيات شروط  -
: الذكورة، هيو تتوفر في مجموعة من الشروط  لأهمية محكمة النظر في المظالم كان يجب على قاضي المظالم أن

يعقد مجلس النظر في  ،العدالة )سيرته الذاتية(، عظيم الهيبة، جليل القدر، قليل الطمع وكثير الورعالإسلام، الحرية، 
د توقيع تكون أحكام قاضي المظالم سارية المفعول بع، و المظالم في قصر اللافة أو في المسجد وأحيانا في دار العدل

محكمة المظالم إلا بحضور خمسة عناصر، وهم: القضاة )الحكام( والحماة )الأعوان( والفقهاء  ولا تنعقد، ليفة عليهاال
   2والكتاب والشهود

 
 صلاحيات قاضي المظالم:دور  -

عمال الراج  ظلم ظر فيوالن  ، ام على الرعيةنظر في تعدي الولاة والحك  القاضي المظالم  من أهم صلاحيات
 ،اب الدواوين فيما يدخلونه أو يصرفونه من أموال الدواوينينظر في مدى عدالة كت  كما   ،فيما يجمعونه من أموال

النظر فيما و  ،لقضاةاعجز عن الحكم فيه ي في الأحكام التيوالنظر ، لأوقافبااللافات المتعلقة  في للنظرويتصدى 
ت محكمة النظر في ساهموبناء عليه فقد ، لقضاء المظالم يوما بعينه دخ ر  ف  كان يخ و  الحسابات،عجز عنه الناظرون في 

 قاضين قاضي المظالم أعلى قدرا وسلطة من الالمظالم في تحقيق العدالة الاجتماعية في الدولة الإسلامية، وذلك لأ

                                                           

مر ع، حيث كان يكلف أحد قضاته بأمر منه، ثم تولاه بعد ذلك اللفة الراشد الامس عبد الملك بن مروانأول من أسس هذا النوع من القضاء  -1
مرجع سابق، ة، الأحكام السلطانية والولايات الديني: أبو الحسن الماوردي، هذا النهج بعض خلفاء بن العباس، ينظر ، وسار علىبنفسه بن عبد العزيز

 .104ص

 .98ابن القاص، مرجع سابق، ص  -2
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لرعية الولاة وأصحاب الشأن وذوي السلطة على الرعية، فبهذا يحق ل يالعادي، ومحكمة النظر في المظالم تنظر في تعد
 .1أن تقدم شكوى على أصحاب السلطة، الأمر الذي أدى إلى مساواة في القضايا بين الحاكم والمحكوم

 
 قضاء الحسبة الإسلام/2

تعن الإنكار والردع والامتناع، ووظيفة المحتسب في أساسها هي منع الناس من الغش وارتكاب  ةخ ب  س  الح  
 "ابن خلدون"،  وقد عرف الضبط الإداري في النظام الوضعي الممنوعات المخالفة للشريعة الإسلامية، و يقابلها

لقد تركزت وظيفة المحتسب في ، و 2(هي وظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)الحسبة بقوله: 
و  ،اختلف الباحثون حول ظهور الحسبة، و  ثر ذلك عرف المحتسب باسم صاحب السوقأفعلى ابتداء، السوق 

عن الغش  ن الرسول نهىلأ ، وظيفة المحتسب، فمنهم من قال أنها ظهرت في عهد الرسول )عليه الصلاة والسلام(
في  الحسبة ظهرت فبهذا يكون الرسول أول محتسب في الإسلام. ومنهم من قال أن  ، 3(افليس من   ش  من غ  )إذ قال: 

عهد عمر بن الطاب، بحيث كان عمر يطوف في السوق وفي الشوارع ويتفقد أحوال الرعية ويعاقب من يخالف 
 تحديد تاريخ فيالشريعة الإسلامية، وقال آخرون أن الحسبة ظهرت بصورة رسمية في العصر العباسي ولكنهم اختلفوا 

 لنشأتها.
 

 أعمال ومهمات المحتسب -
تعددت ، و مع ذلك 4الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في شكله الجامع من أوكد واجبات المحتسب دُّ ع  ي خ 

همات م وتنوعت أعمال المحتسب في الدولة الإسلامية وشملت نواحي أدبية ودينية وعمرانية وأخلاقية، فمن أهم
مراقبة الأسعار و  ،أي مراقبة كيفية تأدية الدمات بالوجه الشرعي والصحي  ،التجار وأصحاب الحرفمراقبة  المحتسب

، ناهيك عن دليسنع التبمبحيث يمنع الغش والزيادة أو النقصان في الكيل أو السعر، و يقوم  ،والموازين والمقاييس

                                                           

 106مرجع سابق، ص، والولايات الدينية السلطانية الأحكامالحسن الماوردي،  أبو -1

 407عبد الرحمن بن خلدون، مرجع سابق، ص -2

ن ا  ال:)م ن  قمن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  صحيحه،أخرجه مسلم في  منا(غشنا فليس  حديث:)من-3 حم  ل  ع ل ي  
ح ، لا  ن ا،ف  ل ي س   الس   ن ا(،ف  ل ي س   غ ش ن ا،و م ن   م  ، يه:)م ن  ، وف-أيضاً  –من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لمسلم، وفي رواية أخرى  م   (.ف  ل ي س  م ن    غ ش 

ادية )ولاية أو تنفيذية )ولاية الحكم(، أو اقتصتشمل الحسبة في مفهوم شيخ الإسلام ابن تيمية جميع الولايات، دينية كانت، أو أمنية )الشركة(،  -4
لحسبة في الإسلام االمال(، أو ولاية القضاء نفسها، وتعتبر الحسبة ذات قيمة دينية خلقية ترتبط برسالة الإسلام الشاملة، ينظر: شيخ الإسلام ابن تيمية، 

 .11مرجع سابق، صووظيفة الحكومة الإسلامية، 
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، الشعوذةمن ممارسة أعمال السحر و  بحيث يقوم المحتسب بمنع شرب المر علنا، ومنع الناس ،مراقبة الأخلاق العامة
نظافة المساجد ، ومراقبة  ا من الأعمال كمراقبة العبادات، وه، و غير 1مضايقة النساء في الطرقات والأزقة وممنع

 .، و يضبط أمنها و رونقها و جمالهاالأبنية و الطرقات
 

 مساعدو المحتسب -
تطور المجتمع الإسلامي ازدادت أهمية المحتسب واتسعت اختصاصاته، فأصب  بحاجة لمن يساعده على  مع

وقد اختيروا من بين أصحاب الحرف والصناعات لكونهم من ، عرفاءال مثل: ؛مساعدين فاتخذ لنفسه  ء مهمتهأدا
 ،دليس فيهاجل الغش والتأنعة من ذوي المعرفة، والدراية بالحرفة والأساليب التي يتبعها أصحاب الحرفة والص

 هم ينوبون عن المحتسب في الموانئ وسواحلف ؛النواب، أما فيساعدون المحتسب على الكشف عن أعمال الغش
 الأعوان والغلمانما ، أالبحر وعلى الحدود ويعملون على تزويد المحتسب بمعلومات عن عملية استيراد المواد الغذائية

ذ القضاة في المجتمع ، كما اتخالقبض على المخالفين ومعاقبتهم بما يلزم من أساليب العقابيعاونون المحتسب في ف
 .2اب، و المترجمين الإسلامي أعوانا كالكت  

 
 الرقابة الشعبية  ثانيا:

يعتبر دور الأفراد في المجتمع الإسلامي مؤشثرا، باعتبار أن الشريعة الإسلامية أعلت من شأن دور الفرد في 
 المجتمع. 
 

 ومشروعيتها/تعريف الرقابة الشعبية أ
 الحكام كومي المتكون منالح بالجهاز المتمثلة التنفيذية السلطة لنشاطات الأمة أفراد متابعة هي الشعبية الرقابة

 لمعالجة نكرالم عن النهي بالمعروف و الأمر طريق عن ك لها، ومناصحتهم  الحياة مجالات في وأعمالهم الأمور، وولاة
 في لإسلاميةا الشرعية على الحفاظ تستهدف الإسلامية الدولةو ، عليها والقضاء منهم الواقعة والمخالفات الأخطاء
 بالأمر ةالأم   كيمالح الشارع ألزم وقد، الأمة هذه بها الله وصف التي تلك الصفة؛ المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر

                                                           

 . 470روط المحتسب المتمثلة في الإسلام والعقل والبلو  والعدل، ينظر: محمد أرزقي نسيب، مرجع سابق، صيبين أبو حامد الغزاي  ش -1
 وما يليها 117ابن القاص، مرجع سابق، ص   -2
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 ويستدل، ينعادي مواطنين أم موظفين كانواأ سواء سلوك الأفرادل تقويما عامة بصورة المنكر عن والنهي بالمعروف
 .الصحابة رضوان الله عليهم وآثار والسنة الكتاب من كثيرة  بأدلة الشعبية الرقابة مشروعية على

 
 الكريم الكتاب من -

مِنَاتُ الأمُ وَ :﴿قوله سبحانه و تعالى منها كثيرة،  بآيات الشعبية الرقابة مشروعية على يستدل مِنُونَ وَالأمُؤأ ؤأ
نَ عَنِ الأمُنكَرِ  هَوأ ليَِاءُ بَ عأضٍۚ  يَأَمُرُونَ بِالأمَعأرُوفِ وَيَ ن أ رَ أُم ةٍ كُ ﴿:عز من قائل و قوله، 1﴾بَ عأضُهُمأ أَوأ رجَِ نتُمأ خَي أ تأ أُخأ

مِنُونَ بِاللّ ِ  نَ عَنِ الأمُنكَرِ وَتُ ؤأ هَوأ يرأِ وَيَأَمُ ﴿قوله:و 2﴾للِن اسِ تَأَمُرُونَ بِالأمَعأرُوفِ وَتَ ن أ عُونَ إِلَى الخأَ نكُمأ أُم ةٌ يَدأ رُونَ وَلأتَكُن مِّ
لِحُونَ  نَ عَنِ الأمُنكَرِ ۚ وَأُولََٰئِكَ هُمُ الأمُفأ هَوأ  ليةمسؤشو  بجلاء لالةالد   ريحةالص   الآيات توض  هذه، ف3﴾بِالأمَعأرُوفِ وَيَ ن أ

 ،فهي أمره وولاة اكمالح  ومناصحة المنكر عن والنهي بالمعروف يختص بالأمر فيما الإسلامي المجتمع في المسلم الفرد
 الشعب ابةبرق الحاضر، الوقت في يسمى ما هو التناص  ،وهذا صادق مسلم كل  تعالى على الله من وإلزام واجب
 .أمره ةحك امه وولا   على

 
 :من السنة الشريفة -
ول المصطفى عليه ق ويستدل على مشروعية الرقابة الشعبية من السنة المطهرة الشريفة بأحاديث كثيرة، منها:     

 بعضهم أعلاها ف أصاب، سفينة   على اس تهموا قوم   كمثل    فيها والواقع   الله حدود   على القائم   مثلخ )الصلاة و السلام : 
 نصيبنا في خرقنا أنا   لو :فو قهم، فقالوا من على ومروا الماء من اس ت قوا إذا أسفلها في الذين أسفلها فكان وبعضهم
وا أ يديهم على أ خ ذخوا جميعاً وإن ه لكخوا أرادوا وما ي تركخوهم فإن ف  و ق نا، من ن خؤش ذ   ولم خ رقاً  و قوله :  4(جميعاً  واو نج نج 
 تناصحوا وأن فرقوا،ت لا و الله جميعا بحبل تعتصموا وأن شيئاً، به تشركوا ولا الله تعبدوا أن :ثلاثاً  لكم يرضى اللهإن )
 فبقلبه، يس تط ع لم إنف   ف ب ل سان ه ، يس تطع لم ف إ ن بيده ، فليغيره مخن كراً منكم رأى من): كما أيضا  5(أمركم الله ولاه من

                                                           

 [71] التوبة: -1
 [110] آل عمران: -2
 [104] آل عمران: -3

  .296-295، ص5البخاري، مرجع سابق، ج، ابن حجر العسقلاني، فت  الباري في شرح صحي  البخاري أخرجه -4
 الموطأ، عن أبي هريرة رضي الله عنه. في صحيحه، ومالك في حبان ابن أخرجه -5
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الأحاديث في هذا الباب  ، و 2(جائر عند سلطان   حق   كلمةخ  :الجهاد   أفضلخ ) ، كما قال أيضا 1(الإيمان   أضعفخ  وذلك
 نكتفي بما ذكرنا .حيث ، كثيرة
 
 من آثار الصحابة: -

وأما آثار الصحابة التي تدل على مشروعية الرقابة الشعبية ووجوبها، فكثيرة إذ إن النظام الإسلامي أدرك منذ 
عهد الصحابة ضرورة هذه الرقابة لسلامة سير الحكم والإدارة  فها هو الليفة الأول سيدنا أبو بكر يقول للمسلمين 

 ا الناس: فإني ول  يت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنتما بعد، أيهأ: )في أول خطاب له بعد توليه اللافة 
ع له حقه إن  فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة، والكذب خيانة ، الضعيف فيكم قوي عندي حتى أخرج 

صيتخ ، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عدي حتى آخذ الحق منه إن شاء اللهشاء الله والقوي فيكم ضعيف عن
  خلافته بقوله : فافتتثم تبعه عمر ، استفت  بهفكان عهده تطبيقاً فعلياً لما ، 3(سوله فلا طاعة ي  عليكمالله ور 

 (.مركمني الله من أوأعينوني على نفسي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإحضاري النصيحة فيما ولا  )
شأن الرقابة  نالرفع مرضي الله عنهم جميعاً في ، "علي"و، "عثمان"، وعلى هذا سار باقي اللفاء الراشدين 

لل في الدولة مكافأة لمن يدل على خبرصد  "عمر بن عبد العزيز"بل وصل اهتمام الليفة الراشد الامس ، الشعبية 
ه ، فأيما رجل قدم علينا في رد مظلمة أو أمر يصل  بأما بعد)للحجيج في مكة :فقد كتب لأهل الموسم  ، أو فساد
أو عاماً من أمر الدين فله ما بين مائة دينار إلى ثلاثمائة دينار بقدر ما يرى من الحسبة وبعد الشقة، رحم الله  خاصاً 

 (.امرءاً لم يتكبد بعد سفر لعل الله يحي به حقاً أو يميت به باطلًا أو يفت  من ورائه خيراً 
 

 أهمية الرقابة الشعبية والحكمة منها:ب/
 على عين ضفر  ويصير كفاية  فرض وهو قادر، مسلم كل  على واجب وهذا):"تيميةابن "يقول شيخ الإسلام 

، و من هنا فقد جاءت الشريعة الإسلامية لتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد 4(غيره به يقم لم الذي القادر
أهمية الرقابة من و تكوتقليلها، وهذا ما يحققه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومناصحة المسؤشولين في الدولة، 

                                                           

 .الدري سعيد أبي حديث صحيحه من في مسلم أخرجه -1
 .506-505، ص4في المستدرك، ج أخرجه الحاكم -2

 والنهاية حديث صحي .أخرجه الأزدي في جامعه، وقال ابن كثير في البداية  -3
 .12 صمرجع سابق، الحسبة في الإسلام، تيمية،  ابن -4
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 من المجتمع انةصي، و والعامة صةالا الناس حياة في تطبيقه بضمان الله دين حمايةعموما في الشعبية والحكمة 
 المفاهيم اتزانو  الاجتماعية الموازين استقامة، و وإخمادها الرذائل ومحاربة وإنمائها الفضائل بتدعيم وذلك الانحراف
 .واستقرارها
 

 الإسلامي الفقه في الشعبية الرقابة وسائل/ج
 في محصوراً  كله  ينالدالنبي الكريم  جعل قد، ف"النصيحة" من أهم وسائل الرقابة الشعبية في الفقه الإسلامي

 ،1(عامتهمو  المسلمين ولأئمة ولرسوله لله :قال ؟ الله رسول يا لمن قلنا النصيحة، الدين): فقال، النص  إسداء
 لعقول و استنفارأ تشهير يصاحبها أن غير من إليهم لوصولها الكفيلة بالطرق تكون أن يشترط للحكام والنصيحة
اكم والمحكوم بين الحالتي تقوم  "الشورى"الوسائل في هذا الصدد هناك مبدأ  ل   ج  ، و من أ  الناس من والدهماء السذج

 ومبدأ الشورى من المبادئ الإسلامية الهامة التي توفر الأمن ،قصد استطلاع الآراء لاستظهار الرأي الأصوبب
لحاكم  إشاعة المحبة، وبث روح التعاون والتناص  بين اوالطمأنينة للأفراد والاستقرار السياسي للدولة، ويؤشدي إلى

َمأرِ ﴿والمحكوم، وهو ضروري قال تعالى:  نَ هُمأ ﴿:قال أيضاو 2﴾وَشَاوِرأهُمأ في الأأ  .3﴾وَأَمأرُهُمأ شُورَىَٰ بَ ي أ
 

 ممارسة السيادة في النظام الدستوري الجزائري  الثاني:المبحث 
 على لحفاظل، اشئةنال الدولة بناء أجل من الاستقلال، حديثة البلدان إليه ،تلجأ ضرورة السيادة مفهوم يعتبر

 سلطانها صميم من هي إقليمها داخل تمارسها التي صلاحياتها أن على والتأكيد ترابها، واستقلال السياسية وحدتها
 ريالجزائ الدستوري المؤشسس تبن اه الذي المنطق نفس وهو.كانت  دولة لأية أجنبي تدخل بأي تسم  فلا الداخلي،

 والتأكيد،1963دستور أحكام خلال من للشعب وتمليكها الوطنية السيادة لمبدأ بتكريسه وذلك الاستقلال، بعد
 المؤشسس عالج حيث،1996ودستور1989 دستور،1976دستور وهي عقبته، التي الدساتير أحكام خلال من عليه

                                                           

 .55، كتاب الإيمان، باب أن  الدين النصيحة، برقم رواه مسلم -1

 [159]: المائدة -2
 [38]الشورى:  -3
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 1ديد ضمانات(،وتحأساليب ممارسة السيادة )المطلب الأول تحديد خلال من الدستور، في السيادة موضوع الدستوري
 .ممارسة السيادة )المطلب الثاني(

  
 الجزائريالدستوري أساليب ممارسة السيادة في النظام  الأول:المطلب                  
لممارسة  تعرضن، وعليه يب التي من خلالها تمارس السيادةس النظام الدستوري الجزائري جملة من الأساليكر   

 .الفرع الثاني(كأساس لتجسيد السيادة )  التشاركية والديمقراطية ،(الفرع الأولعب )والش  ة السيادة في ظل مفهوم الأم  
                   
 والشعبممارسة السيادة في ظل مفهوم الأمة  الأول:الفرع                  

لمعالجة ، و الشعب أم الأمة ؟ الجزائري؛كثيرا من يثور إلى الأفق نقاش مفاده من يمارس السيادة في الدستور 
باعتباره الوثيقة المرجعية التي تحدد من هو صاحب الشأن في  ذاته،وجب أن نستقرأ الدستور الإشكالية، هذه 
 .السيادة
 

 والأمةممارسة السيادة في ظل مفهوم الشعب  أولا:
 مع مصطل  متداخلا مصطل  الشعب الدستور ليصب  في والأمة مفهومي الشعب بين اللغوي المزج م  نج   

 والسلطة السيادة صاحب الشعب بمصطل  الدستوري المؤشسس قصد ، فقد2للديباجة استقراء  من خلال  لأمةا
 معالجة أن على ستورالد ويؤشكد ، الثلاثة الأزمنة في الأجيال تضم التي للأمة الفرنسيارتباطا بالمفهوم التأسيسية 
 إيجاد ،بهدف3الوطنية والسيادة الشعب سيادة نظريتي سياسية بين تسوية إطار في جاء السيادة صاحب موضوع
بين  يمزج فقهيا يباترك له تقدما أنه طالما ،الإيديولوجية واختياراته ولةالد   مع تطلعات ينسجم الذي المناسب الحل  

 سياسية أزمة كل  من الكاملة ووحدتها الدولة استقلال على للحفاظ وكذلك المباشرة، والديمقراطية النيابية الديمقراطية

                                                           

ت معينة أنها الالتزام بالضمانات التي يرسيها المشرع الدستوري تتعلق أساسا بالبيئة السياسية، والممارسة الفعلية، ولا يعن تضمين دستور ما لضمانا -1
 .15ص ،2002،الجزائر ،والتوزيع للنشر ريحانة دار، 1ط ،الجزائري الدستور ،بوقفة عبداللهتحترم تلقائيا، ينظر: 

تفق يالديباجة بمثابة تمهيد أو مدخل للدستور، تختلف تسميتها من دستور لأخر على غرار التونسي مثلا يسميها )التوطئة(، أما نظيره المصري فتعتبر  -2
 .حسب الدستور ذاته مع الدستور الجزائري ويسميها )ديباجة(، وديباجة الدستور الجزائري جزء لا يتجزأ منه

الوطنية، أما  السيادةو  الشعب سيادة بين يميز ولذلك طبيعتهما، بحسب بعضهما عن يتميزان ،والأمة كيانان الش عب من كلا    أن دي ملبرج يرى كاري-3
 غلاب، السيادة ، ينظر: خديجةيزسي، في حين أن نظرية السيادة الوطنية التي تعد مزيجا بين النظريتين فتنسب إلى روسونظرية سيادة الشعب فتنسب إلى 

 .17، ص2014/2015،الحقوق ، كلية1العام، جامعةالجزائر القانون في الماجستير شهادة لنيل الجزائر ي، مذكرة الدُّستور في
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، "للشعب ملك الوطنية السيادة" السياسية التسوية عبارة الدستوري المؤشسس فاستعمل .بمؤشسساتها المساس لها يمكن
عب أم يقصد المؤشسس الدستوري الجزائري نظرية سيادة الشعليه هل . و الفرنسي الدستوري المؤشسس نظيره غرار على

 . 1أم يقد مزيجا ذا خصوصية بين النظريتين الأمة،نظرية سيادة 
 

 أ/ المزج اللغوي بين مفهومي صاحب السيادة 
 المؤشسس يعتبر حيث الدستور، على 2والأمة الشعب  :السيادة صاحبي بين الت مييز في الواض  الغموض انعكس     

 ،"الشعب" كلمة استعمال يحب ذ فهو بذلك  التأسيسية، السلطة وصاحب السيادة صاحب الشعب، الدستوري
 عن ويتحدث تارة، القانونية والنصوص الدستور إطار في الس لطة هذه يمارس الذي الحي الشعب عن يتحدث لكنه

 شعبين، على الدستور نص   قد.و منه ف أخرى تارة د مجر   مفهوم عن المنبثق الثلاثة، الأجيال على يدل الذي الشعب
 التأسيسية السلطة وصاحب السيادة صاحب المجرد التاريخي الشعب وهو الأمة، من مفهومه في يقترب شعب
 وفقا يتصرف بل السيادة، يملك لا وهو ناخبة هيئة إلى يتقلص أن ويمكن السلطة يمارس ملموس حي وشعب
 به المعمول والقانون للدستور

 
 السيادة صاحب مفهوم ب/دلالة

، التي تعد على الصوص ديباجته، وجب استقراؤه، وتحليل فحواه، و في دستور ما السيادة صاحب لمعرفة
 تبدأ يباجةدمن خلال القراءة المتمعنة لديباجة الدستور الحاي  يلاحظ أن قاصد الدستور ومراميه وأهدافه، و توطئة لم
 هو الشعب أن منه يمكن القول ابتداءو 3"الشعب وفخر" بعبارة الأخيرة فقرتها وتبتدأ "الجزائري الشعب"بكلمة
 .الدستور لديباجة الأولىمن خلال القراءة  السيادة، صاحب أو السيد

                                                           

 على للدلالة "Contribution à la Théorie Générale de l’Etat مؤشلفه " في مصطلحين Carré de Malbergاستعمل  1
 : وهما السيادة صاحب نظريتي

Théorie de la souveraineté du peuple : الشعب سيادة نظرية أي 
Théorie de la souveraineté nationale : ؤشلفه الشعبية في م السيادة ، ولا عن  الأمة سيادة عن يتحدث الوطنية ، ولم السيادة نظرية أي

 .19، نقلا عن : خديجة غلاب ، مرجع سابق ، ص
على أنقاض سيادة الملك ترسخ سيادة البرلمان، ينظر: موريس ديفرجيه، مرجع سابق،  يرى الفقيه موريس ديفرجيه أن سيادة الأمة، التي ظهرت - 2
 .60ص

 انظر ديباجة الدستور. -3
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 الشعب تاريخ عن تتحدثو التي  " فخر الشعب "ب تبتدئ والتيبالنظر إلى ما تنص عليه الفقرة الأخيرة و 
 :الثلاثة لأزمانا عبر الأجيال من تتكون التي" الأمة" إلى يشير المفهوم هذا فإن زمنية حقب عدة خلال من الجزائري
 هذا أن علىول يمكن الق منه، و المستقبلة أو القادمة والأجيالالحية،  أو الحاضرة الأجيال المي تة، أو الماضية الأجيال
-الشعب"لربط الوظيفي يمكن استعمال مصطل  و بناء على هذا ا الأمة، مفهومهنا يحيلنا إلى  المقصود الشعب
 .السيادةللخروج من إشكالية صاحب  الأمة"

 
 الدستور ديباجة خلال من "الأمة-الشعب" مفهوم تحديد ج/

ومكانة ن أيديولوجيتها ، كما تعبر عوتنظيمها، وهيكلتهاتعتبر الدساتير هي الوثائق المؤشطرة للأنظمة، في سيرها 
 ، ودور الشعب في السيادة.وواجباتهموحقوقهم  الأفراد

 
 الثلاثة الأزمنة عبر "الأمة-الشعب"/1
 حسب، فتاريخية اتفتر  عدة عبر وجوده وتسجيل التاريخ، عبر الجزائري الش عبنضالات و مآثر  على الديباجة تركز
و الشعب بهذا  عبشلل الأحقاب متعدد نضال عن اناتجيكون  الجزائرية الأمةتشكيل  فإن الديباجة من الثالثة الفقرة

 قبلوالمست الحي الحاضر المي ت، الماضي الجيل من تتكون أنها أي1للأمة، الفرنسي المفهوم المفهوم يكون متناغما مع
 بين لغويا ريالدستو  المؤشسس مزج حيث الجزائرية، الأمة على الديباجة في الشعب يدل  ، ومنه: بعد يولد لم الذي

 المؤشسس يشير ذلك، إلى بالإضافةو ، "الأمة -الشعب" هو السيادة صاحب ليصب  والأمة الشعب العبارتين،
 ارللاستعم مواجهتها في الوطنية ،فالحركة" الأمة-الشعب" السيادة صاحب تشكل عوامل إلى الديباجة في الدستوري
 .ةأم   نيكو    الجزائري المجتمع أن على دائما تؤشكد كان  الفرنسي

 

 :الدستور مواد خلال من "الأمة-الشعب" مفهوم /تحديد2
 كل  مصدر الش عب:) 6المادة  خلال من لاسيما الشعب، هو السيادة صاحب أن الدستوري المؤشسس يؤشكد

 أيضا كدوتؤش ، (للشعب ملك التأسيسية  ، الس لطةوحده للشعب ملك الوطنية السيادة:)7المادة تنص ،حيثسلطة(

                                                           

تجد في  لقد عرفت الجزائر في أعز  الل حظات الحاسمة التي عاشها البحر الأبيض المتوس ط، كيفتنص الفقرة الثالثة من ديباجة الدستور على ما يلي: "  -1
ية مزدهرة، طوال طنذ العهد الن وميدي، والفت  الإسلامي، حتى  الحروب الت حريري ة من الاستعمار، رو ادا للحر ي ة، والوحدة والر قي، وبناة دول ديمقراأبنائها، م

 "فترات المجد والس لام
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 هو لتأسيسية،ا السلطة ويملك الدستور يضع الذي الشعبإذن ف(، ممثليه لا حدود للشعب لاختيار:)منه 11 المادة
 فوق ودموج فهو والمستقبلة، والحاضرة الماضية الأجيال من متكونا كان  وإذا السيادة، وصاحب السي د الشعب
 ارإط في إلا السلطة ممارسة يمكنها لا إذ الدستور، هذا بواسطة مقي دة فهي الحي ة الأجيال أما الدستور،
 من 11 و7و 6 والمواد الديباجة في عليه المنصوص بالشعب قصد الدستوري المؤشسس فإن وبالنتيجة.أحكامه
 لتأسيسية،ا السلطة وصاحب السيادة صاحب وأنه الثلاثة الأزمنة في الأجيال من ةالمشكل الأمة أنه على الدستور،

من  إلا هو ما "الأمة" بدل "الشعب" لعبارة الدستوري المؤشسس ولعل اختيار، للأمة والمركب العضوي المفهوم وهو
 1"روسو"التي اقتبسها من فكرة  "ديملبرج" تبن لفكرة

 
 : وسائل ممارسة السيادة في النظام الدستوري الجزائريثانيا

 وغير مباشرة.، إلى نوعين، مباشرةيمكن تقسيم وسائل ممارسة السيادة في الدستور الجزائري 
 

 مارسة السيادة المباشرة لمأ/الوسائل 
 السياسية لأنظمةا أغلب به تأخذ الذي المباشرة، شبه الديمقراطية مظاهر من مظهر أهم الشعبي الاستفتاء يعد
 على تنص والتي الدستور من 7 المادة من الثالثة الفقرة خلال من الاستفتاء الدستور سكر    لذا.دساتيرها في الحديثة

يمكن  كما،  م، السيادة لممارسة كوسيلة مباشرة  واعتبرها ،2فتاء(الاست طريق عن السيادة هذه الشعب يمارس: )أنه
 أرستهما الدساتير الجزائرية. الشعبي الاستفتاء من فقط نوعين استخلاص

 
 :الدستوري الاستفتاء/1

 بإنشاء وكذلك ،1996و 1963 دساتير وضعت مثلما وبتعديلها الدساتير بإنشاء الاستفتاء من النوع هذا يتعلق
 .1976، 1976 لسنة الوطن كالميثاق  المواثيق،

 
 

                                                           

 .20خديجة غلاب، مرجع سابق، ص -1

 من الدستور. 7المادة  -2
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 :الاستشاري الاستفتاء/2
 ذات قضية أية في الشعب استشارة أجل من الجمهورية رئيس إليه يلجأ الذي الاستفتاء في النوع هذا ويتمثل

 ما1تتراوح استفتائية تجاربعدة  الجزائر عرفت وقد.الدستور من 91المادة من 8الفقرة عليه تنص كما  وطنية أهمية
 يلجأ اللذان الاستفتاءان وهما.الدستوري الاستفتاء وبين وطنية، أهمية ذات القضايا في الاستشاري الاستفتاء بين

 الشعبية لإرادةل تقييد ذلك أن يرى من الفقهاءمن  ناك  هنا لكن الشعب، استشارة هل لوحد الجمهورية رئيس فيهما
 الجمهورية، رئيس دةبإرا ربطها ولكن الاستفتاء تقنية الدستوري المؤشسس كرس  حيث، الاستفتاء أنواع حصر خلال من
 .الشعب باستشارة المبادرة ومحرك صاحب الوحيد فهو

 
 مميزات الاستفتاء/3

 جميعها تاءاتالاستف تعرف حيث، رئاسيا يكون أن طابع الاستفتاء نلاحظ الدستورمن خلال استقراء مواد 
 يمكن ياريا ، أي اخت، و يكون الاستشاري الاستفتاء أو الاستفتاء الدستوري في الجمهورية رئيس وهو واحدا مصدرا
 الدستورمن  8في فقرتها 91من خلال المادة اختياري، الجمهورية رئيس طرف من الاستفتاء إلى اللجوء أن استنتاج

، كما من عدمه ستفتاءالا إلى اللجوء في السلطة التقديرية الجمهورية لرئيس تمن  والتي ،"ه"يمكنلفظة  و التحديد
 سواء الشعب ةإراد إذ تحترم الحالة، بحسب الدستور حسب للجميع ملزمة نتائجه أن أي :قراريايكون الاستفتاء 

 .رفضه أو فيه استفتي الذي الموضوع على صادق

 

 /الوسائل غير المباشرة لممارسة السيادة ب
 لمباشر تسييرها لممثليه، لاستحالة الشعب انتخاب في فتتمثل السيادة لممارسة المباشرة غير الوسيلة عن أما
 رئيس فينتخب ،وأعضاء البرلمانالجمهورية  في رئيس الشعب ممثلو ويتمثل الاستفتاء، إلى دائما واللجوء لشؤشونه

                                                           

 الاستفتاءات الشعبية في الجزائر:  -1
 الوطن، الميثاق بإنشاء المتعلق 1976 جوان 27 استفتاء               .الدستور بإنشاء المتعلق 1963 سبتمبر 8 استفتاء
 الدستور، بتعديل المتعلق 1988 نوفمبر 03 استفتاء          الوطن، الميثاق بإثراء المتعلق 1986 جانفي 16 استفتاء
 الدستور، بتعديل المتعلق 1996 نوفمبر 28 استفتاء              الدستور، لبتعدي المتعلق 1989 فيفري 23 استفتاء
 .المتعلق بالمصالحة الوطنية  2005سبتمبر 29استفتاء                 المدني، بالوئام المتعلق 1999 سبتمبر 16 استفتاء

 127، صمرجع سابق ينظر: خديجة غلاب،
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ويوكل المنتخبين  لمباشرا الاقتراع طريق عن الشعبي الوطن المجلس نواب وينتخب التنفيذية للسلطة كرأس  الجمهورية
 .1في المجالس المحلية لاختيار أعضاء مجلس الأمة بطريقة غير مباشرة

 
 /اختيار رئيس الجمهورية 1

 يعتبر رئيس الجمهورية أهم مركز دستوري، وذلك من خلال كيفية انتخابه، وصلاحياته.
 

 انتخاب رئيس الجمهورية  -
 له يعهد لذلك ويجسدهما، بل للدولة، جهاز الوقت نفس في وهو الأمة- للشعب ممثلا الجمهورية رئيس يعتبر     

 مبدأ على ويرد يرفض الذي الوطنية السيادة مبدأ كر س الدستور أن من بالرغم .عديدة امتيازات ذو نظام الدستور
 الجمهورية رئيس انتخاب نمط إلى وبالرجوع .الدولة وهي ألا مؤشسسة، تحملها السيادة هذه لأن السلطة، شخصنة
 مع بالمقارنة استقلاليته، ويضمن لمركزه إعلاء الدستوري المؤشسس يكر س الدستور، من  71المادة في عليه المنصوص

 .2بقية السلطات المنتخبة 
 
 
 

                                                           

 الاقتراع النسبي بطريقة سنوات (5) خمس مدتها لعهدة الوطن الشعبي لسلمجا أعضاء يلي: ينتخب على ما 16/10من القانون  84نص المادة  -1
 .القائمة على

 من الدستور على : 73تنص المادة  - 2
 لا يحق أن يخنتخب لرئاسة الجمهورية إلا  المترش   الذي :  -
 يتمتع، فقط، بالجنسية الجزائرية الأصلية،  -
 يدين بالإسلام،  -
 ( سنة كاملة يوم الانتخاب، 40يكون عمره أربعين ) -
 يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية،  -
 يثبت الجنسية الجزائرية لزوجه،  -
 ، 1942إذا كان مولودا قبل يوليو  1954يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر  -
 ، 1942ن مولودا بعد يوليو إذا كا 1954يثبت عدم تور ط أبويه في أعمال ضد  ثورة أول نوفمبر  -
م التصري  العلن بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه،  -  يقد 

 تحد د شروط أخرى بموجب القانون. 
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 إعلاء مركز رئيس الجمهورية -
 ولكن لشعبل ممثلين هم الشعبي الوطن، المجلس وأعضاء الجمهورية رئيس أن على الدستور من 7 المادة تنص     
 شروط على النص تم الص دد، هذا في .منهما انتخاب كل معيار حيث من بينهما تفصل اختلافات عدة هناك
 ع،سري تعديل كل  من لحمايتها وهذا قانوني، نص في وليس (منه 73المادة) الدستور في الجمهورية لرئاسة الترش 
 جهة من عضوي قانون نص في عليها منصوص فامتيازاتهم النواب أما .الجمهورية ضمانا لرئيس يشكل ما وهذا

 حسب وذلك اشر،والمب العام السري الجمهورية الاقتراع رئيس من كل  فينتخب الاقتراع، أسلوب يخص وفيما أخرى،
 .الدستور من 71 المادة
 
 /اختيار نواب وأعضاء البرلمان 2

يفية اختيارهم، لإجراءات محددة في الدستور والقوانين العضوية لكيمثل البرلمان السلطة التشريعية، ويخضع أفراده 
 وصلاحياتهم، وانتفاء عهدتهم.

 
 انتخاب وتعيين نواب وأعضاء البرلمان  -
، يتم انتخاب نواب و 1عنها  المعبر للأصوات المطلقة الأغلبية بواسطة المنتخب الجمهورية رئيس خلاف على       

، و هو ما يقوي مركز رئيس الجمهورية ، باعتباره 2القائمة  على النسبي الاقتراع بطريقةأعضاء البرلمان عن طريق 
منتخبا من الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها ، على خلاف انتخاب نواب المجلس الشعبي الوطن الذي يكون 

لإضافة ى مرحلتين ، بابشكل مفتت ، ناهيك عن انتخاب ثلثي أعضاء  مجلس الأمة الذي يكون غير مباشر عل
إلى الثلث المعين ، مما يعدل كفة اختيار رئيس الجمهورية كوسيلة غير مباشرة لممارسة الشعب للسيادة على الوسيلة 

 الأخرى .
 
 

                                                           

لى الأغلبية ع على ما يلي : "يخنتخ ب رئيس الجمهورية، عن طريق الاقتراع العام المباشر والسر ي.  يتم الفوز في الانتخاب بالحصول 71تنص المادة  - 1
 المطلقة من أصوات الناخبين المعبر  عنها.

سنوات، بطريقة الاقتراع النسبي على  5لعهدة مدتها : ي ن تخب أع ض اء المجلس الش ع بي ال وطن 16/10الانتخابات من قانون  84تنص المادة  - 2
 القائمة.



 السيادة في القانون الدستوري والتشريع الإسلامي وضمانات خضوعهاممارسة .............الفصل الثاني 
============================================================================== 

 

 96 

 مركز البرلمان بالنسبة لمركز رئيس الجمهورية /3
 البرلمانيون النواب ماأ ، الأمة وحدة يمثل لأنه البرلماني، النائب شرعية عن تختلف شرعية الجمهورية لرئيس     
 السياسية الأحزاب على وقيتف بأن الشعبية الشرعية له ، و تسم  الحزبية والانتماءات المصالح في تنوع فيعبرون عن

ه الدولة ، ولعل المشرع الدستوري الجزائري يكون قد تأسى بنظير  مؤشسسات لجميع استقلالية بالنسبة له وتنم 
 مضمون فسن وهو ممثليه المنتخبين، طرف من السيادة يمارس الشعب أن على الدستور من 7 المادة الفرنسي ، فتنص

 عتقدي فإنه الشعب، من واسعة شرائ  طرف من انتخابه تم وإن حتى ذلك، ،و مع 1الفرنسي الدستور من 3 المادة
 الشأن الفقيه  هذا في فيقول  الشعب، قيادة من تمكنه ثقة يمنحه الذي الأمر فقط، انتخابه من تأتي بأن شرعيته
Sieyès   مهوريةالج رئيس لمنصب الترش   فإن الحقيقة في لكن 2" الأسفل من والثقة الأعلى من تأتي السلطة"أن 

 الصارم .والاختيار  الانتقاء محل   يكون أن المترش  على يستوجب بل ،3الدستور من 50 تطبيق المادة على يقتصر لا
 الشعب. طرف من ضمنيا مقبولا يكون وأن آخر، مكان في يتم الذي

 
 : الديمقراطية التشاركية كأداة لتجسيد السيادةالفرع الثاني

 النقاش مصطل  على تولد مما العشرين، القرن من الثاني النصف منذ التمثيلية الديمقراطية حدود حول النقاش بدأ    
 ليس التشاركية، الديمقراطية وبرزت، فاعلة مواطنة على اعتمادا التشاورية أو التساهمية، أو التشاركية الديمقراطية

 معطيات مع والتجاوب على التفاعل وعجزها قصورها لتتجاوز ولكن كليا، التمثيلية الديمقراطيةللاستعاضة عن 
، و عليه، نتناول مفهوم اتساعا متزايدا تعرف اجتماعية وتعبيرات حركات ظهور في تتمثل التي جديدة، اجتماعية

 وواقعها تشريعا و ممارسة)ثانيا(، و تقديرها)ثالثا( .الديمقراطية التشاركية)أولا(، 
 

  التشاركية الديمقراطية مقاربة مفهوم أولا:
 في والمشاركة والاستشارة الإخبار على فرصة الحصول في المواطن حق من التشاركية الديمقراطية مقاربة تنطلق     

 هذه وتقتضي ،المحلي المستوى على في تقييمها والمشاركة المنجزة المشاريع ومتابعة المحلية للجماعات المنتخبة المجالس

                                                           

 الشعب من فئة لأي ولا يجوز .الاستفتاء بواسطة ممثليه طريق عن يمارسها للشعب ملك الوطنية من الدستور الفرنسي على ما يلي : السيادة 3تنص م  1
 .الوطنية السيادة ممارسة بحق يستأثر أن فرد لأي أو
 . 204خديجة غلاب ، مرجع سابق ، ص  عن :نقلا  - 2

ب ويخنتخ بلكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن "  يلي:من الدستور على ما  50تنص م  - 3  . "ينتخ 
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 والمعرفة المسؤشولية واقتسام والتفاعل، بثقافة الإنصات الارتقاء المحلية، الجماعات في المنتخبين مجالس من العمليات
 1و إرساء وجوه الحكم الراشد الاص، المدني والقطاع المجتمع هيئات من المجتمع فواعل على والانفتاح المواطن، مع
 التخلي ترسي قيم عمليات وهي والنوادي، الأحياء جمعيات من المدينة ساكنة من إدماجه يمكن من كل وإشراك ، 

 .2 القرار اتخاذ بعملية المركزي الاستئثار عن السلطوي
اختيار  دعم بغرض ،المحلية العامة السياسة صياغة في وإدماجها التشاركية الديمقراطية مقاربة توظيف ويتم      
المدينة  شؤشون لتسيير المحلي الصعيد على المحلية الجماعات مجالس تتخذها التي الإدارية للقرارات العقلانية البدائل
 مؤشسسات وجود على التشاركية الديمقراطية ممارسة وتتوقفالساكنة،  ومطالب تتماشى التي التنمية عجلة وتحريك
 للتسام  واستعداد فكري موقف على تتوقف كما بهم، تتعلق القرارات التي اتخاذ في المجتمع أعضاء مشاركة تتي 

 التشاركية الديمقراطية أن ونعتبر  .والاختلافات الرأي في لقبول التباين عام استعداد إلى وتستند الآخرين، واحترام
 ومنحه المواطن على المراهنة هو سليم مبدأ ديمقراطي على مبنية التشاركية لأن ،3 التمثيلية الديمقراطية من أرقى عنصر
 تعنيهم التي القرارات في اتخاذ المواطنين مشاركة أن يعن وذلك الدولة، مع لجنب جنبا التشاركية الذاتية الفعلية القيمة
 .الديمقراطية جوهر هي
 

 واقع الديمقراطية التشاركية في التشريع الجزائري  ثانيا:
 ،4 المحلية الجماعات مستوى على التشاركية الدولة للديمقراطية تشجيع 2016 لسنة الجزائر دستور يكرس     
 الأعلى، الإسلامي المجلس مثل،  التنفيذية لدى السلطة جديدة استشارية مؤشسسات وضع خلال من التشاور ويوسع
 للبحث وطن ومجلس للشبيبة، أعلى ومجلس لحقوق الإنسان، وطن ومجلس والاجتماعي، الاقتصادي الوطن والمجلس
يمكن القول أن المشرع الدستوري قد توجه نحو  الدستور من 16من خلال استقراء المادة و  .والتكنولوجيات العلمي

 باعتبارها المحلية،، لا سيما في الجماعات 5و لو بشكل تدريجي  عليه،و الانفتاح  الديمقراطية،تكريس هذا النوع من 
 للمواطن.الأقرب 

                                                           

 .101ص ،2012 جامعة السانيا، وهران، خاص،عدد  والسلطة،المجتمع  القانون،مجلة  التشاركية،الديمقراطية  المجيد،براب  عبد  - 1
 .76ص ،2017، 16ددعال والقانون، السياسة دفاتر (،الجزائر حالة) التشاركية الديمقراطية لتفعيل كآلية  الرقمية الديمقراطية رمضان، المجيد عبد - 2

 .77ص نفسه،المرجع  رمضان،عبد المجيد  ينظر: - 3

 .77ص ،نفسهالمرجع  رمضان، المجيد عبد ينظر: - 4

  يمث ل المجلس المنتخب قاعدة اللا مركزية، ومكان مشاركة المواطنين في ت س ي ي ر الش  ؤشون العمومية.من الدستور على ما يلي :  16تنص م  - 5
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كافة  لدى التشاركية الديمقراطية تعزيز بهدف والمشاركة التشاور ميادين بتوسيع التشاركي التصور هذا ويسم      
 من حيث قوية، مواطنية ومشاركة رشيدة محلية عمومية حكامة أجل من الأصعدة جميع وعلى التسيير مؤشسسات
 للمواطن، المعيشي الإطار وتحسين الاجتماعيين، والتماسك السلم وتعزيز العمومي النشاط نجاعة تضمن شأنها أن

 .له المقدمة الدمات وترقية نوعية
 إدارة الشأن في المواطنين لمشاركة الطبيعي الإطار الصوص، على منها والمحلية عموما، المنتخبة المجالس وتعتبر     
مبدأ  إدراج خلال من بوضوح يتجلى ذلك ولعل . "وللشعب بالشعب "الجزائرية الدولة لشعار وترجمة ،1 العام

على  القرارات اتخاذ في المشاركة للمواطنين يتي  أن شأنه من الذي الأمر البلدية، قانون في التشاركية الديمقراطية
المستوى  على التنمية أولويات تحديد في المواطنين لتدخل ملائما إطارا يكون كما .تنفيذها ومتابعة البلدي المستوى
مما يكفل خلق ديناميكية و حيوية تنعكس  ،طية الديمقرا لممارسة المؤشسساتي الإطار فالبلدية تعد، و عليه المحلي

 2بالإيجاب على أفرادها.
في  حضورهم إمكانية على مقتصرة المحلي، الشأن تسيير في المواطنين لمشاركة المتاحة الوحيدة الآليات وكانت      

 قانونا عليها نص كما التقديرية، لسلطته ووفقا المجلس رئيس رقابة وتحت محددة، بشروط المجالس المنتخبة مداولات
 المجالس شهدته ذيال الانسداد إلى بالنظر فعاليتها عدم الآليات هذه أفرزت وقد ،  1990 لسنة والولاية البلدية

الديمقراطية  مبدأ تبن في للتفكير آخر عاملا شكل ما تمثيلهم، وضعف المنتخبين، مصالح وتضارب المحلية المنتخبة،
 .التشاركية

 
 الجزائر في التشاركية الديمقراطية: تقدير ثالثا
 الاجتماعية المشاركة في دورهم أداء عن المواطنين انكفاء، يلاحظ الجزائري بالنظر إلى الواقع اليومي للمجتمع     

 والمبادرات الفعاليات مختلف في المنتخبة للهيئات وأفكارها آرائها تقديم عن بدورها المثقفة الطبقة افوانصر  والتنموية،
 المشاركة ثقافة اضمحلال يكرس ما .الطرفين بين والتواصل الاتصال وغياب بممثليهم فقدان الثقة بسبب التنموية
 وإنجاز المحيط، وتنظيف تهيئة حملات إلى مبادراته سابقا المجتمع هذا عن عرف ما السنوات، رغم بمرور المجتمعية

                                                           

 .105عبد المجيد ،مرجع سابق ، صبراب   - 1

 .104ينظر : براب  عبد المجيد ، مرجع سابق ، ص - 2
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 ،"التويزة"ب الجزائر من المناطق بعض في محليا يسمى ما إطار في بسيطة، بوسائل للمنفعة العامة عمرانية مشاريع
 العامة. المصلحة لفائدة عمل إنجاز في أجل المساهمة من التعاون وهو
 

 : ضمانات ممارسة السيادة في النظام الدستوري الجزائريالمطلب الثاني
 العامة، إرادته عن له يعبرون ممثلين بواسطة يمارسها للشعب السيادة تكون أن على المعاصرة الدول تتفق     

 لضمان و المتجددة، الدورية الانتخابات آلية عن طريق اختيارهم هي للحكم للوصول الوحيدة الشرعية والوسيلة
 أوجدت  الشعب، يحدثها قد التي الأزمات السياسي لتفادي الاستقرار وتوفير ، بالسلطة الحكام استبداد عدم

 الفقهاء اصطلاح عليه يطلق ما وهو ، وممثليه الأصلي السيادة صاحب بين تنظم العلاقة قانونية آليات الممارسة
 )الفرع الأول(، السلطات بين والفصل شرعية ، بطرق على السلطة التداول في مبادئها تتمثل والتي القانون دولة
 )الفرع الثاني(  والمدنية السياسية الحريات ممارسةوكذا 
 

 وتكريس الحرياتبين السلطات  الأول: الفصلالفرع 
كريس تتعتبر آلية الفصل بين السلطات)أولا( من أهم الآليات التي تحد من الاستئثار بالسلطة، كما أن 

 ة. حضاريل تدوير السلطة بطرق ديمقراطية و احترامها آلية لا تقل أهمية في سبيت)ثانيا(، و الحريا
 

 الفصل بين السلطات أولا:
 ولكي بالأمان من الإحساس تأتي التي السكينة تلك  "بأنها للمواطن السياسة الحرية 1مونيتيسكيو يعرف      

 نفس في تجتمع فعندما .آخر مواطنا المواطن فيه لا يخاف الذي بالشكل الحكومة تكون أن يجب الحرية هذه تتحقق
 استبدادية، كما بطريقة لتنفيذها2 استبدادية قوانين قد يسن الحاكم لأن الحرية أبدا تتحقق لا هيئات عدة الشخص

                                                           

مونيتيسكيو  هو الفصل المرن ، كما جاء في كتابه الشهير " روح القوانين  السلطات عنديلاحظ في هذا الشأن أنه إذا كان مفهوم الفصل بين  -1
فإن مفهوم روسو لمبدأ الفصل بين السلطات ، يختلف عن مفهوم مونيتيسكيو ، إذ يرى أنه يكمن في فصل السلطة التشريعية عن ،  1748)الشرائع( في 

مندوبة  التنفيذية وهيأما السلطة  عب،الشالسلطة التنفيذية ، بسبب اختلاف في طبيعة كل منهما . فيرى أن السيادة تنحصر في الهيئة التشريعية التي تمثل 
اقبتها وسحب ومن ثم يكون من حق الشعب مر  القوانين،وتتمثل مهمتها في تنفيذ  التشريعية؛وسيطة بين أفراد الشعب والسلطة  الشعب فهي عن

وهو ما يخالف  ا،بعضها وعزلها إذا أراد . ويتض  من كل ذلك أن روسو لا يوافق على فكرة وجود سلطات متساوية في السيادة ومستقلة عن تهاختصاصا
 .120ص سابق،مرجع  شريفي،سليمان  ينظر: مونيتيسكيو،ه نظرية ب

 .166ص  ،نفسهالمرجع  بوالشعير،سعيد  - 2
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 وأصب  التشريع مع اجتمعت والتشريع، فإذا التنفيذ سلطتي على القضاء سلطة فصل يتم لم إذا الحرية تكون لا
 .قيود دون تصب  وحرية الأشخاص حياد على السلطة فإن مشرعا القاضي
 فصلالأول،  :مبدآن هذا الانفصال يضمن وأن مفصولة السلطات تكون أن يجب السياسة الحرية ولضمان      
تطبيق  حسن مراقبة مهمتها سياسية غير وظيفة القضاء لأن الحكام، عن القضاء والثاني فصل الحكومة، عن البرلمان
 :خلال مفهومين من وذلك والتشريعية التنفيذية السلطة بين الفصل من بد فلا وعليه القانون،

 حدة، على هيئة وضع كل حيث من الدساتير تنظمه ما وهو العمل، تقسيم مبدأ وهو التنظيمي المفهوم :الأول
 التشريعية، للسلطة الثاني والفصل التنفيذية تنظيم السلطة الأول فصله في الثاني الباب يخصص الجزائري الدستور فمثلا
 .1 الممارسة حالة في السلطات بين تعاون وجود لا يمنع بينهما التنظيمي الفصل هذا أن إلا

 المؤشسسات هذه يحكم علاقات الذي القانوني النظام أو الدستورية القواعد مجموعة وهو " :القانوني المفهوم :الثاني
 المشرع بطبيعتها متداخلة الوظائف لأن وظيفياأو عضويا  بينهما مطلق فصل تحقيق المستحيل فمن " بينهما المتعددة
 بواسطة السلطتين بين العلاقة نظم الدستور أن القانون، كما احترام ضمن والقضاء، لتطبقه، الحكومة القانون سن

  متعددة رقابة آليات
 لرقابة بعضهما يخضعان المهام في متداخلتين أنهما إلا منفصلتين هيئتين وجود نستنتج هذا خلال ومنه     
 الشعب. سلطة التنفيذية السلطة وتمثل الشعب إرادة التشريعية السلطة نواب يمثل وبالتاي .البعض

 
 : تكريس الحرياتثانيا
الشعبية،  السيادة وجود هي سبب فالحرية حريتها، على للحصول مسيرة هي الديمقراطية نحو الشعوب مسيرة إن     

 ونطاقها الحرية مفهوم ويختلف المساواة على أساسه يعتمد في الذي للقانون إلا يخضع لا الشعب كان إذا وتتحقق

                                                           

 السلطات: بين الموضوعي والفصل العضوي الفصل على المبدأ هذا يعتمد - 1
 :الشكلي أو العضوي الفصل
 والإدارة، لتنفيذبا وجهاز خاص بالتشريع، خاص جهاز هناك فيكون للدولة، التقليدية الوظائف من وظيفة هيئة لكل وتسند تخصص أن به يقصد     
 .الدول غلبأ به تأخذ ما عضويا وهذا فصلا الأجهزة بقية عن منفصل جهاز كل  يكون ذلك، تحقق ومتى بالقضاء خاص وجهاز
 :الموضوعي الفصل
 بتنفيذ التنفيذية لسلطةا والقوانين، وتقوم التشريعات سن بمهمة التشريعية السلطة فتقوم وواضحة، محددة اختصاصات جهاز لكل تسند أن به يقصد    
 شريفي، سليمان: نظري. عليها تعرض التي المنازعات على القضائية للسلطة نون القا تطبيق مهمة وتسند العامة، المصلحة تحقيق أجل من نين القوا هذه

 .120-119 ، صمرجع سابق
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الحكم   في المشاركة مفهوم القديمة اليونانية الدولة في ساد فقد السياسية للحرية وخاصة بالنسبة الدولة نظام باختلاف
 ،الإقامة مكان التنقل وتحديد في والحرية العبيد، دون الأحرار المواطنين على مقتصرا كان أنه إلا للحرية، كتعريف
و  للحريات فصلا خصصت قد الجزائرية الدساتير مختلف كما أن.والآراء الأديان مختلف في مضمونة المعتقد وحرية

 الحقوق .
و في الدستور الحاي  ، أفرد المشرع فصلا كاملا للحقوق و الحريات ، و هو الفصل الرابع من الباب الأول ،      

 2، كما كرس حقوق الإنسان و المواطن1و ما يليها ، فبدأ المشرع الدستوري بالحق في المساواة  32ابتداء من المادة 
و قد أرسى المشرع الدستوري الحقوق الثابتة للأفراد في ممارسة التجارة ، هذا 3دون ماس بحرمة المعتقد أو حرية العبادة 

، 5، كما أتاح الدستور تأسيس الجمعيات و الأحزاب لتأطير الأفراد و استقطابهم  4و الاستثمار في حدود القانون 
الحق في المشاركة ، و 6بالإضافة أن المشرع الدستوري قد حافظ على الحقوق الكلاسيكية ، كالحق في التعليم 

، و غيرها من الحريات المشار إليها في الفصل الرابع من الباب الأول من الدستور  7السياسية كمنتخب ، أو منتخب
. 

 مبدأ التداول على السلطة الثاني:الفرع 
ك تضرب ذلل الشعبية،يعد مبدأ التداول على السلطة من أهم المبادئ التي يمكن من خلالها تجسيد السيادة       

اول على السلطة ضمانات مبدأ التد و في هذا الفرع نتناول المضمار،الديمقراطيات العتيقة نماذج يحتذى بها في هذا 
 )أولا( ، و تقدير هذا المبدأ )ثانيا ( و ذلك من خلال الممارسة الفعلية .

 
 : ضمانات مبدأ التداول على السلطة   أولا
 صاحب الشعب تأليف يكون من وأن،  سينفذه من موافقة تحت القانون بوضع تتحقق الأفراد حرية حماية إن     

 الشعب فسيادة ، ذلك في الكل ويتساوى السلطة إلى السعي المواطنين لكل يحق عندما تتحقق فالحرية،  السيادة

                                                           

 من الدستور 32م  - 1
 من الدستور 38م  - 2
 من الدستور  42م  - 3
 من الدستور 43م  - 4
 من الدستور  52و  48م  - 5
 من الدستور  65م   - 6
 من الدستور 62م  - 7
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 يتم لسلطةا بينهم يمارس من تحديد أن إلا حكاما يولدون حكاما، معين مجتمع في الناس كل  يكون عندما تتحقق
، و يمكن تصنيف ضمانات مبدأ التداول على السلطة إلى ضمانات قانونية مرساة في التشريع  1الانتخاب  بطريق

، و تحديد مددها بما لا يثير  2المعمول به و في أعلى قمته الدستور ، و من أهم أمثلتها تحديد العهدات السياسية
 .3مجالا للريب

 الإرادة و الوعي السياسيين و يتجلى ذلك في البيئة السياسية ذات التقاليد و العراقة في أما الضمانة الثانية هي     
الديمقراطية ، حيث تتجذر الممارسة السياسية في أرقى سماتها ، إذ تكفل الثقافة الاجتماعية و السياسية ، و الإيمان 

ياسية ، و لا يحدث ذلك إلا في بيئات سالعميق بالأخلاق السياسية الرفيعة بإدارة المجتمع بشكل سلس و مرن 
ناضلت لفترات زمنية طويلة لتكريس مبدأ التداول على السلطة ، بالشكل الدي أصبحت هذه الممارسات عرفا و 

 ممارسة لضمان آلية تعد السلطة على فالتداولإرثا و ثقافة لا يمكن العدول عنه باعتباره مكسبا لا جدال فيه ، 
 اختياراته . في سيد هو وبالتاي  السلطة، هرم أعلى ينصب من هو فالشعب مباشرة وفعالة، بطريقة لسيادته الشعب

 
 تقدير مبدأ التداول على السلطة  ثانيا:
 التحول من لسياسيا النظام تمكن لعدم سببه العائد و بعد تجتمع لم الديمقراطية بناء شروط أن القول يمكننا          
 السياسي الاستقرار قتحقي و التنمية تعزيز في المساهمة و السلطة على للتداول نموذج وتبن كامل  قانوني شكل نحو
 مع تتطابق التي و ، النظري الطرح تتجاوز لم و مستقرة غير و كافية  غير تبقى المجال هذا في الرسمية النصوص ألن

 توجيهية و اسيةسي سيطرة خلال من ، السلطة على التداول على المفروضة للقيود نظرا السليمة القانونية المحددات
 السلطة قوة قابلم الديمقراطية تعزيز في التغيير إحداث في محدودا يبقى دورها جعل و القيادية المناصب لمختلف
 .الإدارية و القضائية كذا  و السياسية المؤشسسات مختلف في الممارسات أثناء تماسكها على يؤشثر مما الحاكمة
 الحالات و لأزماتبا وثيقا ارتباطا مرتبط الجزائري السياسي النظام في السلطة على التداول أن الإشارة تجدر كما      

 هامش فت  إلى الحاكم امالنظ يلجأ الأوضاع تفاقمت كلما  أنه بمعنى الديمقراطية بناء نخبها التزام من أكثر الاستثنائية

                                                           

 .74 ص ،2002هومة، الجزائر،  الجزائري، دار السياسي النظام في السلطة تنظيم بوقفة، آليات الله عبد - 1
، أصبحت 2008لرئيس الجمهورية بعهدة من خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وبعد تعديل  1996دستور تم تحديد العهدات السياسية في  - 2

 88، والمادة 2016قبل تعديل 74، ينظر المادة 2016العهدات الرئاسية مفتوحة، ثم تم العدول عن ذلك بغلق العهدات مرة أخرى بموجب تعديل 
 بعده.

سنوات، ونفسها في تونس، أما في مصر فأربع سنوات، ينظر المواد  5ة في كثير من الدساتير، فالعهدة الرئاسة في الجزائر تتشابه مدة العهدات الرئاسي - 3
 .على التواي  ، مصرالجزائر، تونس من دساتير: 140، 75، 88
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 السعي في رالجزائ شهدته الذي  القانوني التذبذب خلال من تطبيقيا لوحظ ما هذا و الأزمة حدة بدرجة الحرية من
 عدة تنظيم لىإ أدت فقد ، مالية الرأس الفترة خلال السلطة على التداول على محفز سياسي و قانوني مناخ للق

 السياسي الوضع ىعل المحافظة بل السلطة على التداول إلى يرتقي ال جوهرها و ديمقراطي ظاهرها تعددية انتخابات
 .الإداري و القضائي للعمل التقييد و الدائمة الهيمنة مع ، القائم
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 خلاصة الفصل الثاني 
 السلطة يما يخصُّ ف بعض الاختلاف، و بعض الشبه، فإنه يلاحظ ما تطرقنا إليه في الفصل الثاني من خلال

خاصة  فرزت آليات  الممارسة أ فإن  ، ففي النظام الوضعي؛ الإسلاميالقانون الدستوري والت شريع  في للسيادة الممارسة
أما في نظيره ، اشرةق الديمقراطية المبمثيل نظرا لاستحالة تطبي، إذ تقوم الممارسة السياسية على نظام الت  بهذا النظام
ة ياب  ي  وجود سلطة ن  تت أثب هذا النظام ، كما أن الممارسة الفعلية فييعتبر رأس السلطةرئيس الدولة)الليفة(فالإسلامي 

صي، بع الن  التي كانت تقوم على الطالطبيعة الدولة آنذاك، و  مرد  ذلكو ، ورىأهل الشُّ ممثلة في أهل الحل  و العقد، و 
ة مع وعليه، فإن النظامين يقومان على سلطة ممارسة للسياد السياسية، مارسةالم الجانب اللقي محور حيث يعتبر

 التركيبة و الصلاحيات.ن في يخ ا  تب  
تفاوت تعدد وسائل الرقابة على ممارسة السيادة، من رقابة برلمانية ت ، فإننا نجدبالنظر إلى القانون الد ستوريو 

آلياتها من نظام لآخر، إلى رقابة قضائية أثبتت نجاعتها إلى حد بعيد خاصة في ظل البيئة السياسية المناسبة، كما 
، في خصيات المؤشثرةالشلة في الأصوات الحرة للنخب و لشعبية تمثل قيدا لا يستهان به، ممثيجدر القول أن الرقابة ا

 ذيال -لمظالمالا سيما قضاء –قضاء التتراوح بين رقابة إذ صور الرقابة،  حين أ ن النظام الإسلامي لا يخلو من تعدد
ات ن للذ  قي و نكرا  أخلا أفرادها بوعي   ف  ص  ات   التيو  ؛رقابة الأمة إلى زيادةعتبر علامة مسجلة في النظام الإسلامي، ي
 .ومة لائمن لا يخشون في الله لمم   عاة، والد  نظيرهما، إضافة إلى أصوات العلماء ممثلين في كبار الصحابة  قل  

مزج  السيادة، فنجد أن المشرع الدستوري اتجه إلى ممارسة تتعدد أساليب الجزائري،النظام الدستوري  وبالنظر إلى
رق في الممارسة ا بالمشرع الفرنسي، حيث يظهر الفتأسي  ، وسيادة الشعبأي بين نظريتي سيادة الأمة،  ؛ممارسة السيادة

، نزولا إلى الجماعات المحلية، فإن المشرع الدستوري استحدث آلية الديمقراطية التشاركية كتوجه جديدلا في التأصيل، و 
 في الممارسة الديمقراطية. ن الشعب على المستوى المحلييبتغي من خلاله إشراك فئات واسعة م

ث في هذا الصدد نتحد ؛أرستها الممارسة الديمقراطية ت ضماناتٌ د  لطة، أوج  التعسف في استعمال السُّ ولتفادي      
ما مالها و  يوض  نطاق تدخل كل سلطة،بين السلطات، و  عن الفصل بين السلطات كمبدأ يمنع الالتحام العشوائي

سة كضمانة لكب  جماح السلطة الممار -صونهاو  هو تكريس الحرياتإلى مبدأ آخر لا يقل أهمية ألا و ليها، ضف ع
والسياسي  ويحميها الوعي الاجتماعي ،الدستورإرث يكفلها كثقافة و   السلطة،أخيرا مبدأ التداول على ، و -للسيادة

 اللقي.الوازع و 
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 الخـــــــــاتمة  
ل، نظرا الدو و القيم تختلف بين المجتمعات أن مساحة الاختلاف في المبادئ والمفاهيم والأسس والرؤى و  لا شك      

 النظامعي مبدأ السيادة بين النظام الوض–موضوعنا هذا للاختلاف في المنطلقات والغايات والفلسفات والمآلات، و 
تطلب منا ، تبالتأصيل والتحليل، والفحص، والمقارنة-كهذه -دراسة ظاهرة، فلا يشذ عن هذا الإطار-مي الإسلا

، ونقاط يزات كل نظام على حدى  م  وايا حتى يمكن إيجاد نقاط افتراق، تبين خصوصية و ز تناولها من عدة مناحٍ و 
 .لإنسانية تسلهم المواقف من بعضها، كما أن التجارب امي، باعتبار العمل البشري عمل تراكالتقاء
فجاء هذا البحث ليسلّط الضوء على إمكانية تحديد فكرة السّيادة في إطارها النّظري الغربي الوضعي وكيفية      

النظام  وهو، ألا فلسفة ومبادئ مغايرةخر ذي العمل على مواءمة الإطار المفاهيمي لنظرية السيادة على نظام آ
 ، وفي نهاية هذه الدّراسة توصلنا إلى بعض النّتائج أهّمها ما يلي:الإسلامي
  ن استبداد ملقد كان للظرّوف والأحداث السّياسية الّتي عاشتها أوربا في القرون الوسطى من هيمنة النظاّم

عطائها مفهوما إابتعاث فكرة السّيادة و ثر الكبير في الأللملوك، وهيمنة للنظام الإقطاعي وهيمنة للكنيسة 
جديدا غير الّذي كانت عليه في عهد البابوية، ومع بداية القرن السّادس عشر وصلت فكرة الدّولة كفكرة 
 قانونية إلى مستوى مقبول من النّضج فأصبحت السّيادة بذلك ميزة أساسية للدّولة وجزءا من شخصيتها.

  ّصاحب السيادةلا سيما في–لطة في ظلّ النّظم الوضعية عبر التاريخ تذبذبا وتغيّرا عرفت السّيادة والس -
لك آثار ا ترتّب عن ذمم كمفهوم مزدوجللحاكم أوّلا ثّم للأمّة، ثّم للشّعب، ثّم للأمة والشّعب   فكانت

سواء لمجتمع ان التّعسف والانحراف في عديدة على علاقة الحاكم بالمحكوم فكانت الضمانات التي تحدّ م
 وليدة الممارسة السياسية، تتطور بتطورها. أكان من الحاكم أو من الشعب

  ّيء ينافي ش إنّ حالة الوعي الّتي عاشها المجتمع الغربي في ظلّ إدراكه لمفهوم السّيادة جعلته يثور ويتمرّد لأي
كردّ فعل على الحالة المزرية الّتي م  1789ودليل ذلك الثّورة الفرنسية الّتي قامت سنة  ،الصّالح العام للشّعب

ه "أنا ومنع للحرّيات العامّة من خلال تجسيد مقولت لأي صوت مناهض الملوك مرّ بها المجتمع بسبب إقصاء
ين الشّعوب قد ومطالب تمك الدّولة"، خاصة وأنّ تلك في الفترة انتشرت أفكار التّنوير والحرية السّياسية

 مريكا وبريطانيا وانتشرت في جميع أنحاء العالم.في كلّ من أ ظهرت وعرفت رواجا
  لقد أثار موضوع تبنّّ فكرة السّيادة في الفكر الإسلامي المعاصر الكثير من الجدل بين الباحثين فذهب

يخي النّظرية نشأت في ظل ظرف تار  للنّقاش، فهذهأغلبهم إلى تجاهل طرحه لأنّ أمره محسوم لا يدعو 
لا السلطة و  إشكالية الإقطاع، فالمجتمع الإسلامي لا يعاني تحقيق هدف معينماعي مختلف وبغرض واجت
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لسّلطة المطلقة اظرية الإسلامية لا تعرف مثل هذه الدّينية التّي كانت تسود التاريخ الأوربي خصوصا وأنّ النّ 
 .الإسلامي التشريعفالاعتراف بالسّيادة لأيّ جهة إنسانية فكرة بعيدة عن 

 ة في المفهوم الإسلامي باستقلالها عن المجتمع والنّظام العربي ما قبل الإسلام؛ حيث لم تساهم تميّزت السّياد
الأحداث السّياسية ولا النّظام القبلي السائد آنذاك في بروزها بسبب أنّ السّيادة هي من الصنع الخالص 

ائدة في المجتمع القيم والمبادئ السّ  للنّظام القانوني الموحى من الشّريعة الإسلامية والّتي تتعارض أحكامها مع
ي أثناء مجيء الإسلام وهذا ما جعل المسلمين الأوائل ينفصلون عن النّظام القرشي المؤسّس على المعايير المكّ  

نّ المعيار الجوهري يعتبر أ مصدر التشريع في النظام الإسلامي، في حين أنّ الذّاتية كالنّسب والثروة وغيرها
 اس في المجتمع إنّّا هو التّقوى وهو معيار موضوعي خالص.للتمييز بين النّ 

  رغم الخلافات الكثيرة حول إمكانية تطبيق فكرة السّيادة بمفهومها النّظري الغربي وما تبعها من مصطلحات
 خاصة كالديمقراطية ومبدأ التّعددية السّياسية في المجتمعات العربية الإسلامية، غير أنهّ لا يمكن لأحد إنكار

لة الإسلامية دو أنّ مفهوم السّيادة سابق النّشأة والظهور في المجتمع الإسلامي بأشواط عديدة من خلال ال  
الأولى الّتي أرسى دعائمها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على أسس وقواعد صحيحة مستمدّة من 

 الشّريعة الإسلامية.
 شريعية الحقّ في وعلى هذا لا تملك السّلطة التّ  مي هو له  ابتداء  إنّ التّشريع بمعناه الدّقيق في النّظام الإسلا

سنّ القوانين إلّا ما يتعلق بالأمور الجزئية والتّفصيلية، وذلك لمواجهة الضرورات المستجدة الّتي لم يرد فيها 
مقاصد ي و لهمراعاة أحكام التّشريع الإ نص، وهنا يتولى المجتهدون إيجاد القوانين لمواجهتها وتنظيمها مع

لمجتمع الإسلامي ضي تطوّر االشّريعة وقد نظّم الصحابة السّلطة التّشريعية بما يتناسب مع عصرهم، ويقت
مع مبادئ  ، وهذا لا يتنافىاختيار أعضاء السّلطة التّشريعية، من خلال وضع أنظمة وقوانين من أجل اليوم

 الشّريعة الإسلامية طالما مارس اختصاصاته في إطارها.
 سان المعاصرة رغم اختلاف وتباين أيديولوجيتها وفلسفتها وتطبيقها إلى تحرر الإنالدستورية دف النّظم ته

والعمل لإسعاده عن طريق  البحث عن التّوفيق بين السّلطة والحرية بجوانبها السّياسية والاقتصادية 
مّل مسؤولية في صنع القرارات وتحوالاجتماعية وذلك لتهيئة إمكانية المشاركة الفعلية لكلّ أفراد الشّعب 

الإسلامي الذّي  عالتشريمن مقومات  الدستوريةظم المشاركة في التنفيذ، وهذا التّوازن الّذي تبحث عنه الن  
لا يعرف الصراع بين السّلطة والحرية لأنهّ يجعل كلا من الحاكم والمحكوم مسؤولان أمام الّلّ في تأدية الأمانة 

 المسندة إليهما. 
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  ّأتها الإسلامي هي دولة قانونية لأنّ نظامها القانوني سابق على نش التشريعالدّولة الّتي تقوم على أساس  إن
لنّظم الوضعية كونه يتميّز عن اإذ بالإضافة إلى تنظيمه لمختلف جوانب الحياة الدّينية والدّنيوية للمجتمع، 

ورى لتزام مجموعة من المبادئ الأساسية كالشّ شاملا متكاملا مرتبطا بالعقيدة الإسلامية الّتي تستوجب ا
 والعدل، ويكون الحاكم فيها مسؤولا خاضعا للرقّابة والمحاسبة.

  فقد يفرز هذا  ،لمبنّ على التّمثيل، هو أمر نسبيا القانون الدستوريإن القول بمثالية ممارسة السّيادة في
رة ، ما ، خفية أو ظاهموال بأهداف استئثاريةاكمة مدعومة من قبل  اللّوبيات وأرباب الأا حالنظام  سلط  

لإسلامي لا ا التشريع، في حين أن إصدار الأحكام حول ممارسة السّيادة في  حيجعل الدّيمقراطية على الم
لتجربة ا، لا يتأتى إلا بدراسة متمعّنة لهذه دة و ما شابها من مشكلات و عقباتسيما مآلات الخلافة الراّش

ها تجربة بشرية ، باعتبار امل الزمنّ ، وكذا طبيعة المجتمع، و نصية  المصدر، والعالبشريةمن حيث الممارسة 
 . للنقد و القياس و إصدار الأحكام قابلة

 ما وصلت إليه من ممارسات شفافة، وحف  ما يجدر الإشارة إليه أنّ الأنظمة الديمقراطية لم تصل إلى 
ها إلى مع تعددّ نظمها وآلياتها، حيث أثبتت هذه الآليات نجاعت، إلاّ بوجود رقابة فاعلة للحقوق والحرّيات

، أمّا النّظام يةالعتيقة كالرقّابة البرلمانية والرقابة القضائية والرقابة الشّعب حدّ بعيد لا سيّما في الدّيمقراطيات
التّعسف  دّ منتحدّ قيودا  في وجه ممارس السلطة و آليات  وضوابط  تعسلامي فلا يخلو من وجود وسائل و الإ

ئية كقضاء عاة ، والرقّابة القضا، و الد  في أصوات العلماء كرقابة الأمّة ممثلّة  ،في ممارسة واستعمال السلطة
 المظالم.

  بخصوص النّظام الدّستوري الجزائري، فإنه اعتمد النّظام التمثيلي كأداة لممارسة السّيادة مع تبنّ الدّيمقراطية
، ة لإشراك الأفراد في ممارسة السّيادة بصيغة تساهمية، لا سيما في الجماعات المحلّيةالتّشاركية كمقاربة ناشئ

وهو توجه جديد محفوف بالحذر كلما اتجهنا صعودا نحو المركزية، إما نتيجة توجس المشرع من ارتدادت 
 ركزيا. مثم محلياهذه التجربة، والتخوف من انعكاساتها، أو لنيته في التدرج في الانفتاح عليها 

  أرست الممارسة الدّيمقراطية عدّة ضمانات لتفادي التعسّف في استعمال السّلطة، كالفصل بين السلطات
باعتباره مبدأ يمنع الالتحام العشوائي بين السّلطات ويسنّ نطاق تدخل كلّ سلطة مالها وما عليها، كما أن 

 مله حسب مزاجه وطموحه.مبدأ التداول على السلطة قد يخضع لأهواء الحاكم، فتراه يستع
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